
  

  

أسبابها وسبل معالجتها من وجهة نظر كل : الاعتراضات الضریبیة

  من دائرة ضریبة الدخل والمكلفین

  

  :إعداد الطالب

  محمد محمود الغانم

٤٠٠٨٢٠١٣٣  

  

  :إشراف

  الدكتور ظاهر شاهر القشي

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في تخصص 

  المحاسبة

  

  اسبةقسم المح

  كلیة الأعمال 

  جامعة الشرق الأوسط 

  

  ٢٠١١/ كانون الثاني 



ب

تفویــــض

  

  

أفــوض جامعــة الشــرق الأوســط بتزویــد نســخ مــن محمــد محمــود حســن الغــانمأنــا 

رســـــالتي ورقیـــــا والكترونیـــــا للمكتبـــــات أو المنظمـــــات، أو الهیئـــــات والمؤسســـــات المعنیـــــة 

  .بالأبحاث والدراسات العلمیة عند طلبها  

  

  محمد محمود حسن الغانم: الاســم 

  :التاریخ 

  :                                                                                         التوقیع 
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د

  الإھــداء

  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  "وقـل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون"

  
الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك، ولا تطيب  إلهي لا يطيب  

  .الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك جل جلالك

  

  ...إلى منارة العلم

  ...إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة

  ..إلى نبي الرحمة ونور العالمين

  وسلم  سيدنا محمد صلى االله عليه

  

  ...بأنامل تحيط بقـلم أعياه التعب والأرق ولا يقوى على الحراك يتكئ على قطرات حبر مملوؤة بالفرح

  ...فرح يتوقف ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات

  ...تتبعثر الحروف وعبثاً يحاول تجميعها في سطور

  ...أخط على جبين الورد شكري

  ...فـاقللزهر رحيق ينشر شذاه بشاسع الآ

  ...للشمع ضي واحتراق

  ...إلى من كان معي وقـاسمني ألمي وفرحي ووجهني ودعا لأجلي

  

  

  



ه

  ...إلى من كلله االله بالهيبة والوقـار

  ...إلى من علمني العطاء بدون انتظار

  ...إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

  ...إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم

  أبــي...إلى القـلب الكبير

  

  ...إلى من أرضعتني الحنان والحب

  ...إلى ينبوع الصبر والأمل

  إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها يلملم جراحي

  أمــي... إلى القـلب الناصع بالبياض  
  

  ...إلى الروح التي سكنت روحي

  ...إلى العين الساهرة على راحتي

  ...إلى شريكة مشواري وسندي في دربي

  زوجتــي...رإلى القـلب الكبي

  

  ...إلى من أرى التفـاؤل بأعينهم

  ...إلى من أرى السعادة بضحكاتهم

  "...أبي"إلى من وهبني الحياة بكلمة  

  محمود ودانة وعبدااللهإلى أبنائي  

  

  ...إلى سندي وقوتي وملاذي بعد االله

  خوتيإ ...إلى القـلوب الطاهرة رياحين حياتي

  

  ...إلى من زرع التفـاؤل بطريقي

  ...لي كل عون    إلى من قدم

  ...إلى من سهل كل صعب

  ...إلى زملائي الذين رافقوني في رحلة الدراسة والعمل

  ...إلى زملائي وزميلاتي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

  



و

شكر وتقدیرشكر وتقدیر
  

  الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين

  ى يوم الدينسيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إل

  أما بعد،،،

  

انطلاقـاً من العرفـان بالجميـل وعرفـانـاً منـي بالفضـل، أتقـدم بالشـكر الجزيـل وعظـيم الامتنـان إلـى  

ـــل غيـــره وهـــدى بـــالجواب الصـــحيح مســـيرة ســـائله فــــأظهر بســـماحته تواضـــع   مـــن أضـــاء بعلمـــه عقـ

  .العلماء وبرحابته سماحة العارمين

ي أقــول لــه بشــراك قــول رســول االله صــلى االله عليــه  مشــرفي العزيــز الــدكتور ظــاهر القشــي والــذ

  ".إن الحوت في البحر والطير في السماء ليصلون على معلم الناس الخير: "وسلم

  

  ... كذلك أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة

  ...إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة  

  ...فـاضل  إلى الأساتذة الأ

وأســـمى مشـــاعر الشـــكر والامتنـــان إلـــى جـــامعتي المـــوقرة جامعـــة الشـــرق الأوســـط ممثلـــة برئيســـها  

  ..وجميع العاملين  

كما وأتقدم بخالص الشكر والوفـاء إلى كل من ساعد على إتمـام هـذا البحـث وقـدم لنـا العـون  

  ...ومد لنا يد المساعدة

  ...اً بطريقناإلى من هم نور يضىء الظلمة التي كانت تقف أحيان

  ...إلى أعضاء لجنة تحكيم الاستبانة

  

  الأستاذ الدكتور عبدالناصر نور

  الأستاذ الدكتور محمد مطــر
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.ھذه الرسالةوردت في 
61
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  أسبابها وسبل معالجتها من وجهة نظر كل من ضریبة الدخل والمكلفین: الاعتراضات الضریبیة

  

  إعــداد
  محمد محمود الغانم 

  
  إشـراف  

الدكتور

ظاھر شاھر القشـــي

  

  الملخص باللغة العربیة

  

لدراسة إلى تحدید الأسباب الكامنة وراء الاعتراضات الضریبیة، وتحدید المعوقات هدفت هذه ا

  .واقتراح السبل الكفیلة لمعالجة تلك المعوقات، التي تحول دون حل تلك الأسباب

فقرة لجمع المعلومات الأولیة ) 41(ولتحقیق أهداف الدراسة قام الباحث بتصمیم استبانة شملت 

من ) 178(من مقدري دائرة ضریبة الدخل و) 280(ونة من من عینة الدراسة المك

وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحلیل البیانات واختبار الفرضیات باستخدام . المفوضین/المكلفین

وتم استخدام العدید من الأسالیب الإحصائیة لتحقیق . SPSSالحزمة الإحصائیة للعلوم الاجتماعیة 

وبعد إجراء عملیة التحلیل . واحدة، واختبار مربع كايلعینة Tأهداف الدراسة، ومنها اختبار 

  :لبیانات الدراسة وفرضیاتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها

اتفقت عینة الدراسة على وجود أسباب للاعتراضات الضریبیة ووجود معوقات تحول أمام .١

دخل عن النوعیة والتركیز ومن أهم تلك المعوقات إغفال دائرة ضریبة ال، معالجة تلك الأسباب 

  . بالإضافة إلى زخم العمل الملقى على كاهل مقدر ضریبة الدخل، على الكم 



ن

اتفقت عینة الدراسة على أن أهم المقترحات التي قد تساهم في الحد من أسباب الاعتراضات .٢

.الضریبیة تتمثل بشكل أساسي بإعادة عامل الثقة بین المقدر والمكلف

:ومن أهم هذه التوصیات .فقد أوصى الباحث بعدد من التوصیات المناسبةوفي نهایة الدراسة

محاولة حل مشكلة التهرب الضریبي وذلك من خلال حث دائرة ضریبة الدخل على - 

  .استحداث عدد من الآلیات وتفعیلها

  .حث ضریبة الدخل على التركیز على النوعیة- 

حاجز بین المقدر والمكلف المتمثل إیجاد آلیة مناسبة من قبل الدولة تساهم في كسر ال- 

.بعدم الثقة المتبادلة بینهما 
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ABSTRACT  
Tax Objections: Reasons And Ways Of Treatment , From The Point Of 

Views  Income Tax Department And Taxpayer 

Prepared by:
Mohammad Mahmoud AL-Ghanim

Supervised by:  

Dr.
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This study aimed to determine the reasons tax oppositions, identify obstacles that 

prevent the solution of those reasons, and propose ways to address those constraints.

To achieve the objectives of the study, the researcher designed a questionnaire 

included (41) items to gather preliminary information from the study sample consisting of 

(280) of the Assessors and (178) of the tax buyer. In light of this has been the collection 

and analysis of data and test hypotheses using statistical package for social sciences 

SPSS. Was to use several statistical methods to achieve the objectives of the study, 

including the one sample T test, and chi square test. After the analysis of study data and 

assumptions to study a number of results including:

1. The study sample agreed to the presence of tax oppositions and to the presence of 

obstacles which prevent the tackling of those reasons, some of the most important 

obstacles are the Income Tax Department’s oversight of quality and its focus on quantum, 

in addition to the momentum of work placed on the shoulder of the income tax estimator. 

2. The study sample agreed that one of the most essential suggestions which may 

contribute to the limitation of the reasons behind the tax oppositions is represented 

essentially in returning the element of trust between the estimator and the commissioner. 



ع

Finally, and based on the results of the study the researcher has suggested some 

convenient recommendations .the most important recommendations that: 

1 - Try to resolve the problem of tax evasion through the Income Tax Department has 
urged the development of a number of mechanisms and activated

2 - Urged the Income Tax Department to focus on quality

3 - Find an appropriate mechanism by the state contribute to breaking the barrier between 
the estimated and in charge of their mutual mistrust
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  الفصل الأول    

  طار العام للدراسةالإ

  

  المقدمة-

مشكلة الدراسة وأسئلتها-

فرضیات الدراسة-

أهداف الدراسة-

أهمیة الدراسة-

التعریف بالمصطلحات الواردة في الدراسة-

حدود الدراسة-

محددات الدراسة -
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  :ةالمقدم

اعدة ـاد القـــــ، ومــــع مــــرور الوقــــت و ازدیــــ١٩٣٣فــــي عــــام الأردندائــــرة ضــــریبة الــــدخل فــــي تأسســــت 

لــى یومنــا هــذا بحیــث راعــت إلتعــدیلات علــى قــانون ضــریبة الــدخل دیلات تلــو اـوالت التعـــریبیة تـــالضــ

لـــى توســـع نطـــاق إدى أوالاجتماعیـــة ممـــا التطــورات فـــي مختلـــف المجـــالات و النشـــاطات الاقتصـــادیة

  .العامة للحكومة وبالتالي رفد خزینة الدولة بالإیرادات لتتمكن من تمویل النفقات الضریبةضفر 

مـــن الـــدعائم عَـــدفهـــي ت،الم ریبة الـــدخل بأهمیـــة لا یســـتهان بهـــا فـــي جمیـــع دول العـــضـــتتمیـــز دائـــرة 

التحصــیلات نســبةنإإذالهاشـمیة الأردنیــةوخاصــة فـي المملكــة ،ساسـیة التــي تســتند علیهـا الدولــةالأ

ي الأربــع ســنین الأخیــرة فــالمحلیــةالإیــراداتمــن % ١٤-١١راوحــت مــا بــینتالأردنالضــریبیة فــي 

ویتضـح ذلـك مـن ) www.gbd.gov.jo(كما ورد ذلك فـي قـانون الموازنـة العامـة ٢٠٠٩-٢٠٠٦

  :الجدول التالي

  )1-1(الجدول رقم 

  )*()بالالف دینار( نسبة مساهمة الایرادات الضریبیة في الایرادات العامة

  السنة
الایرادات

  العامة
  ضریبة الدخل

  نسبة

  المساهمة

ضریبة 

  المبیعات

مجموع ضریبتي 

الدخل و 

  المبیعات

  نسبة

  المساهمة

٥٠.١٠٨  ١٣٨٥٠٠٠  ١٠٨٠٠٠٠  %١١.٠٣٥  ٣٠٥٠٠٠  ٢٧٦٤٠٠٠  ٢٠٠٦%  

٥٤.٢٦٠  ١٨٣٤٠٠٠  ١٣٦٤٠٠٠  %١٣.٩٠٥  ٣٧٠٠٠٠  ٣٣٨٠٠٠٠  ٢٠٠٧%  

٥٧.٤٠٢  ٢٤١٣٠٠٠  ١٨٣٩٠٠٠  %١٣.٦٥٤  ٥٧٤٠٠٠  ٤٢٠٣٧٢٠  ٢٠٠٨%  

٥٧.٧٨٥  ٢٧٦٤٧٠٧  ٢١٠٠٣٩٠  %١٣.٨٨٩  ٦٦٤٣١٧  ٤٧٨٢٩٢٤  ٢٠٠٩%  

  

                                                
  إعـداد الباحث)*(



٣

الاعتراضـــات أعـــداد متزایـــدة مـــنود ـظ وجــــریبة الـــدخل لاحــــرة ضــــاحث فـــي دائــــلال عمـــل البــــومـــن خـــ

وات مقـدري دائـرة ضـریبة الـدخل حیـث كانـت الاعتراضـات المقدمـة خـلال السـناتالضریبیة علـى قـرار 

لي المعد مـن قبـل الباحـث لـبعض مـدیریات دائـرة ضـریبة مبین بالجدول التاكما هو   2008-2009

  .الدخل 

  )2-1( الجدول رقم 

  )*(عدد الاعتراضات المقدمة في بعض مدیریات دائرة ضریبة الدخل 

  المدیریة
  عدد الاعتراضات

  المجموع
2008  2009  

  372  112  260  مدیریة كبار المكلفین

مدیریة متوسطي دافعي الضرائب القطاع 

  .عيالصنا
154  357  511  

مدیریة متوسطي دافعي الضرائب القطاع 

  .الخدمي
239  344  583  

مدیریة متوسطي دافعي الضرائب القطاع 

  ١التجاري
300  599  899  

مدیریة متوسطي دافعي الضرائب القطاع 

  ٢التجاري
522  985  1507  

1938  1227  711  مدیریة شرق وسط عمان

  1577  951  626  مدیریة غرب عمان

  1925  1201  724  ریة شمال عمانمدی

  2650  1475  1175  مدیریة جنوب عمان

  331  197  134  مدیریة السلط

  1742  949  793  مدیریة الزرقاء

  125173  48  مدیریة مأدبا

  2368  1422  946  مدیریة اربد

  42  21  21  مدیریة عجلون

  134  51  83  مدیریة الطفیلة

                                                
                    )                                    مصادر ھذه المعلومات سجلات المدیریات المعنیة ( إعداد الباحث   )*(



٤

  

في تخفیف العبء عن كاهل دائـرة ضـریبة الـدخل وبالتـالي ورغبة منه  تبادر لذهن الباحثمما سبق

سـباب الرئیسـیة وراء هـذه الاعتراضـاتالأمفاده مارئیسيسؤالخزینة الدولة ولاستغلال أمثل للموارد

  ؟مكانقدر الإالحد منهاات و ــالسبل المثلى لمعالجة هذه الاعتراضوما؟

،ي إلى التعمق في هذه المشكلة والنظر في أدبیاتهاالباحث وللإجابة عن سؤال بحثه الرئیسلقد سعى

دائـرة ضـریبة ( ومن ثم محاولة حصـر أسـباب الاعتراضـات وذلـك بأخــذ وجهـة نظـر طـــرفي المعادلـــة 

  .ومحاولة الوصول إلى حل جذري یساهم في تقلیل تلك الاعتراضات) الدخل والمكلف 

قـد سـاهم بشـكل أو بـآخر فـي تقلیـل كـل مـن إن استطاع الباحث الوصول إلى مثـل ذلـك الحـل یكـونف

ممـا ، )ائرة ضریبة الـدخل والمكلفـیند(الجهد والتكلفة المبذولین حول هذه المشكلة من طرفي المعادلة 

  .یجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام إینعكس بشكل 

  :وأسئلتهاةـة الدراسـمشكل

قبــل المكلفــین علــى تقــدیر ضــریبة الــدخل تكمـن مشــكلة الدراســة بوجــود اعتراضــات كثیــرة ومتعــددة مـن 

لــى مشــاكل إعلــى كاهــل دائــرة ضــریبة الــدخل ممــا قــد یــؤدي اكبیــر ئــاوأن هــذه الاعتراضــات تشــكل عب

ضـافیة قـد یمكـن إتحمـل دائـرة الضـریبة تكلفـة ، لـى المشـاكل التـي تعـاني منهـا الـدائرةإضـافة كثیرة بالإ

  .كنلى أدنى قدر ممإتجنبها إن تم تقلیل الاعتراضات 

  -:سئلة التالیةمما سبق یمكن صیاغة مشكلة الدراسة بالأ

ضـریبة الـدخل دائـرةكـل مـنمـن وجهـة نظـروذلـكسـباب للاعتراضـات الضـریبیة أهل توجد .١

؟ والمكلف



٥

كـل مـن سباب الاعتراضات الضریبیة وذلك مـن وجهـة نظـر أهل توجد معوقات أمام معالجة .٢

؟ضریبة الدخل والمكلفدائرة 

ضــریبة الــدخل دائــرةكــل مــنل لمعالجــة تلــك المعوقــات وذلــك مــن وجهــة نظــرهــل یوجــد ســب.٣

؟والمكلف

هل تختلف وجهة نظر دائرة ضریبة الـدخل عـن وجهـة نظـر المكلـف حیـال عناصـر المشـكلة .٤

  المشار إلیها أعلاه ؟

  الدراسةاتـفرضی

  الرئیسیة الأولىالفرضیة

  لك من وجهتي نظر دائرة ضریبة لا توجد أسباب جوهریة للاعتراضات الضریبیة وذ     

  . المفوضین /ین والمكلف) المقدرین(الدخل     

  الفرضیة الفرعیة الأولى     

  لا توجد أسباب جوهریة للاعتراضات الضریبیة وذلك من وجهة نظر دائرة ضریبة الدخل    

  ) .المقدرین(    

  الفرضیة الفرعیة الثانیة    

  .المفوضین /عتراضات الضریبیة وذلك من وجهة نظر المكلفین لا توجد أسباب جوهریة للا    

  

  الفرضیة الرئیسیة الثانیة

  )      المقدرین(لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائیة بین آراء عینة الدراسة دائرة ضریبة الدخل    



٦

  . المفوضین حول الأسباب الجوهریة للاعتراضات الضریبیة /والمكلفین    

  الثالثةسیةالرئیالفرضیة

  لا توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة من وجهتي نظر دائرة ضریبة       

  .المفوضین/والمكلفین) المقدرین(الدخل     

  الفرضیة الفرعیة الأولى    

  لا توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة من وجهة نظر دائرة ضریبة     

  ).المقدرین(ل الدخ    

  ثانیةالفرضیة الفرعیة ال    

    /لا توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة من وجهة نظر المكلفین     

  .المفوضین     

  الفرضیة الرئیسیة الرابعة

  )      المقدرین(لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائیة بین آراء عینة الدراسة دائرة ضریبة الدخل    

  .المفوضین حول وجود معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة /والمكلفین    

  الفرضیة الرئیسیة الخامسة

  لا توجد سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضریبیة من وجهتي     

  .المفوضین /والمكلفین) المقدرین(نظر دائرة ضریبة الدخل   

  ولىالأ الفرضیة الفرعیة    

  لا توجد سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضریبیة من وجهة نظر     



٧

  ).المقدرین(دائرة ضریبة الدخل    

  ثانیةالفرضیة الفرعیة ال    

  لا توجد سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضریبیة من وجهة     

  . المفوضین /نظر المكلفین     

  ة الرئیسیة السادسة الفرضی

  )      المقدرین(لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائیة بین آراء عینة الدراسة دائرة ضریبة الدخل   

  . المفوضین حول سبل معالجة الاعتراضات الضریبیة /والمكلفین    

  الدراسةدافــأه

  :تلخیص أهداف الدراسة بما یليیمكن

  .ردنیة الهاشمیةالأالمملكةفي ضریبة الدخل دور دائرة والتعرف على أهمیة- 

  .آلیة التقدیر الضریبي المعمول فیهاوضیحت-

  .سبابتلك الأسباب الكامنة وراء الاعتراضات الضریبیة وتحدید أهممعرفة الأ-

  .جذريتحدید المعوقات التي تحول دون حل أسباب الاعتراضات بشكل-

  .بشكل نهائياتقاقتراح سبل معالجة تلك المعو -

  

  ةـة الدراسـأهمی



٨

تنبـع أهمیــة الدراسـة بشــكل جــذري مـن أهمیــة دائــرة ضـریبة الــدخل ومـا تحققــه مــن عائـد لا یســتهان بــه 

سـباب الاعتراضـات الضـریبیة بشـكل علمـي ومـن أوبالتالي فإن استطاعت هذه الدراسة تحلیل ، للدولة

ل مباشر في تخفیض كل من جهد ووقت دائرة ثم اقتراح آلیات أو سبل لمعالجتها فإنها قد تساهم بشك

مكانیة استغلال جهد مقدري قسـم الاعتراضـات فـي أعمـال أخـرى مـن أعمـال التقـدیر إ ضریبة الدخل و 

  .   یجابي وكبیرإبما قد یعود على الاقتصاد بشكل وبالتالي تخفیض مصاریف كبیرة على الدولة

١٩٨٥لسـنة ٥٧ریبة الـدخل رقـم قـانون ضـ( طلحات الواردة في الدراسةصالتعریف بالم

  . )وتعدیلاته 

  . وتعدیلاته١٩٨٥لسنة ٥٧قانون ضریبة الدخل رقم :ون ـــالقان

  .دائرة ضریبة الدخل والمبیعات: رة ـــالدائ

     ر ـالمدیر خطیا بتقدییفوضهاوأوضه ـوظفین یفـأي شخص أو لجنة من الم:در ـــالمق

  .الضریبة                

  .كل شخص ملزم بدفع الضریبة:ف ـــمكلال

    رة بمتابعةـویض خطي من الدائـتفهو الشخص الذي یوكله المكلف بموجب:وض ــالمف

      في مختلفل والمبیعاتـضریبة الدخدرـوالتوقیع على قرار مقعمال التقدیرأ      

  . راحلهم      

  .ن القانو ذاحكام هأىضریبة الدخل المفروضة بمقتض:ة ــالضریب

  اضعة ـدخله الخع مصادرـجمیفله المكـعبارة عن نموذج یعلن فی:كشف التقدیر الذاتي

  ع بها ـیتمتعفاءات التيللتنزیلات والإةـضافة بالإـنتاجیالإللضریبة ونفقاته               



٩

  .المستحقة علیه ومقدار الضریبة               

  .مكلف ماتخذه المقدر بفرض الضریبة علىالقرار الذي ی:رار التقدیرـق

    قانون ضریبة الدخلمن٣٠المادة م حكاأرار الذي یتخذه المقدر بموجب ـالق:وليالتقدیر الأ 

  .وتعدیلاته١٩٨٥لسنة ٥٧رقم               

  ل ـقانون ضریبة الدخمنأ/٢٩المادة حكامأالقرار الذي یتخذه المقدر بموجب :التقدیر الذاتي

  .وتعدیلاته ١٩٨٥لسنة ٥٧رقم                

  قانون ضریبة الدخل من٣١حكام المادة أالمقدر بموجب القرار الذي یتخذه:تقدیر الاعتراض

  .وتعدیلاته ١٩٨٥لسنة ٥٧رقم                

  ات ق ملفـام بتدقیـمن یفوضه للقیوأمفوضون من المدیر العام ونهم مقدر :قـتدقیـلجان ال

  .الاعتراضات               

  در الضریبة ـمقرارات الصادرة عنـق القـهي المرحلة التي یتم فیها تدقی:قــدقیــالت

  .و من یفوضهأالعام وبتفویض من  المدیر               

    عمال الدائرة أبالتدقیق على موظف المكلف من دیوان المحاسبةالهو :دیوان المحاسبةمندوب 

  بعد تدقیقها من التقدیر المنجزةق على ملفاتـساسي التدقیأذلك بشكل ویشمل               

  .الشكلیة والفنیةالنواحي              

  

  ةـدود الدراسـح



١٠

فصاح عنها في سبابها ونتائجها لأغراض الإأستستمد هذه الدراسة المعلومات الخاصة بالاعتراضات و 

  :الحدود التالیةالجانب النظري للدراسة في 

ضـمن حـدود العاصـمة الـدخلدائـرة ضـریبةما أمكن من مـدیریاتتم اعتماد:المكانيحدال.١

.للحصول على عینة من الاعتراضات وتحلیلهاوخارجها

مـدیریات دائـرة ضـریبة الـدخلتم الاعتماد على المعلومـات المفصـح عنهـا فـي :الحد الزماني.٢

  .)٢٠٠٩-٢٠٠٨(للفترة الزمنیة الواقعة بین 

  ةـددات الدراسـمح

  حسب علم الباحث،سباب الاعتراضات الضریبیة وسبل معالجتهاأمتعلقة بالسابقة الدراسات القلة-

.لى مرحلة الاعتراضإجراءات التقدیر للحد من الوصول داریة المكتوبة المتعلقة بإقلة التعامیم الإ-



١١

  

  الفصل الثاني

  الإطار النظري والدراسات السابقة

  طار النظريالإ-

  المقدمة-

ساس القانوني للتشریعات الضریبیةالأ-

  أوجه الشبه والاختلاف بین المحاسبة الضریبیة والمحاسبة المالیة-

التعریف بضریبة الدخل-

مبررات شرعیة الضریبة-

ردنبقانون ضریبة الدخل في الأالتعریف -

ردنتاریخ ضریبة الدخل في الأ-

ردنتقدیر ضریبة الدخل في الأ-

سات السابقة الدرا-

  الیة عن الدراسات السابقةما یمیز الدراسة الح-

  

  

  



١٢

  .طار النظريالإ: أولا 

  :المقدمــــــة      

الضـرائب بكافـة أنواعهـا وأشـكالها مصـدرا مهمـا للتـدفقات النقدیـة الداخلـة فـي خزینـة الدولـة تعد

والواجبـات الملقـاة علـى عاتقهـا ن الدولة مـن النهـوض بالأعبـاء كونها من الروافد الاقتصادیة التي تمكّ 

ولــذلك تحـرص الــدول المتقدمــة والنامیــة .فـي مختلــف المجــالات الصـحیة والتعلیمیــة علــى سـبیل المثــال

معتمــدة فــي ذلــك . علـى حــد ســواء علـى تحقیــق أهــدافها السیاسـیة والاقتصــادیة والاجتماعیــة والتنمویـة 

ولقد عرفت الضریبة منذ القدم . ارد المالیة على اختلاف الظروف الاقتصادیة والقدرة على تأمین المو 

وهي تمثل أحد أكبر روافد إیرادات الدولة وتشكل موردا مهما من الموارد المالیة التي تسـاعد الدولـة ، 

حیــث تســاهم ، وذلــك مــن خــلال إمكانیــة تغطیــة نفقــات الدولــة بكافــة أشــكالها ، علــى تحقیــق أهــدافها 

عامــة لكافـة دول العــالم فـي تحقیــق خططهـا التنمویــة عـن طریــق التحصـیلات الضـریبیة فــي الموازنـة ال

ومـــن جهـــة أخـــرى توجیـــه . وإمكانیـــة مقابلـــة النفقـــات العامـــة مـــن جهـــة ، التحصـــیلات وكیفیـــة زیادتهـــا 

وحرصا من الدولة علـى تحقیـق العدالـة . الاقتصاد القومي للمحافظة على كافة قطاعاته والارتقاء به 

یلها تلجـأ إلـى إصـدار التشـریعات الضـریبیة التـي تحـدد مـا یتمتـع بـه في فرض الضرائب وكیفیة تحصـ

حیـــث أن . مـــن خـــلال فـــرض الضـــرائب المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة . الأفـــراد مـــن ضـــمانات وامتیـــازات 

. الضــرائب المباشــرة یمكــن لمــس آثارهــا بوضــوح والشــعور بوطأتهــا أكثــر مــن الضــرائب غیــر المباشــرة 

القـوانین والتشـریعات التـي اء هـذه الضـرائب مـن المكلفـین بـدفعها مـن سـنّ ولا بد للدولة من أجل اسـتیف

تـنظم هــذه العملیـة وتحقــق العدالــة مـا بــین المكلفـین وتحــافظ علــى حسـن انتمــائهم وولائهـم للــوطن، مــن 

خلال تفهّم المشرع والقائمین على تنفیذ التشـریع لحاجـات المـواطن المكلـف بأنـه هـو الآخـر یقـع علـى 
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ان القطبــان التقــاءً فــإذا مــا التقــى هــذ. ر مــن الالتزامــات المادیــة الناتجــة عــن تبعــات الحیــاةعاتقــه الكثیــ

المــواطن مــن ضــریبة ىق علــقــل محاولــة التنصّــل مــن دفــع مــا یســتحیجابیــاً فــإن التنصّــل أو علــى الأإ

  .سیأخذ طریقه إلى الاضمحلال

قــام . ســتقرار المجتمــع وتطــوره ونظــرا لأهمیــة الإیــرادات الضــریبیة وأثرهــا البــالغ الأهمیــة علــى ا

وتـاریخ ، الباحث بتقدیم فكرة عامة عن ضریبة الدخل بمفهومها الشـامل والمبـررات الشـرعیة للضـریبة 

  .ضریبة الدخل في الأردن مع تقدیم تعریفات لضریبة الدخل ومفهوم المحاسبة الضریبیة 

اءات تطبـق علـى كـل كما أن مجرد إصدار قـانون لا یكفـي وحـده ولكـن یجـب أن یصـاحبه إجـر 

من یحاول التهرب من التقید بالقانون، وقد ورد تعریف مصطلح الجزاء في معظم أدبیات القانون بأنه 

، فالقــــــانون یبقــــــى ضــــــعیفا دون جــــــزاءات، )٢٢٠، ص٢٠٠٣، أبوســــــقیعة(التهدیــــــد بإیقــــــاع الضــــــرر 

العدالـــة عنـــد آلهـــةبالإلهـــة تیمـــوس والجـــزاءات وحـــدها تعتبـــر خرقـــا لإنســـانیة الإنســـان، ویتمثـــل ذلـــك 

دها الیمنــى لتــزن بـه العدالــة، وتحمــل السـیف بیــدها الیســرىالإغریـق والتــي كانــت تحمـل المیــزان فــي یـ

منـاع، (لتذود به عن العدالة، فالمیزان دون السـیف ضـعیف، والسـیف دون المیـزان قـوة رعنـاء غاشـمة 

٢٠٠٦.(  

ضـریبة الـدخل كغیـره مـن انونقـمن واقع خبرة الباحث في عمله في دائرة ضـریبة الـدخل فـإنو 

یحتوي على مواد ونصوص قانونیة تهدف إلـى توثیـق مصـلحة الخزینـة العامـة للدولـة كطـرف القوانین 

ومــن الأجــدر بقــانون كهــذا ولكــي یحقــق . ومصــلحة المكلــف بــدفع الضــریبة كطــرف ثــانٍ فــي المعادلــة

ي الوقـت نفسـه یحـافظ علـى التوافق ما بین مصالح الأطراف أن یعمل على ضمان حقوق الخزینـة وفـ

ـــدافع للضـــریبة وذلـــك مـــن خـــلال فـــرض الضـــریبة العادلـــة والتـــي تتناســـب مـــع قـــدرة  حقـــوق المـــواطن ال
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تحدید قیمـة هـذه الضـریبة طبقـا للمـواد ضوء ما یحصل علیه من دخل، حیثالمواطن على الدفع في 

لأي نـوع مـن الاجتهــاد أو الـواردة فـي القـانون والتـي یجـب أن تكـون واضــحة ومفهومـة ولا تتـیح مجـالا 

ار ضــمن القــانون إلــى موعــد احتســابها وتحققهــا كمــا یجــب أن یشــ. أو التحایــل علیهــاتعــدد التفاســیر

لزیـــادة نفـــور یـــؤديكثـــرة التعـــدیلات والتغییـــرات فـــي نصـــوص قـــانون ضـــریبة الـــدخل ولعـــل. وجبایتهـــا

ریبة، وأوعیـة عار معینة للضـالمواطن المكلف من دفع الضریبة، فما أن یعتاد على صیغة معینة، وأس

بتغییر أو تعدیل قد یكون قاسیا علیه فیزداد نفوره وعندها تزدحم أروقة القضـاء محددة لها حتى یفاجأ

  .الضریبي بقضایا الطعون والاعتراضات

وتكمن أهمیة الضرائب في أنها تمكّن الدولة من القیام بواجباتها نحو بناء المجتمع، فلو نظرنا 

الضـریبیة المتحصـلاتي دولة لوجدنا أن هناك بنداً مهماً وهو الإیرادات العامة، وتشـكل إلى موازنة أ

التشریعات الضریبیة أهم عنصر من عناصر هذا البند، لذلك بات من الضروري أن تقوم الدولة بسنّ 

العدیـد والتي تعتبر جزءا لا یتجزأ من التشریع المالي الذي ینظم السیاسة المالیـة للدولـة، حیـث اعتبـر

تنظــیم الأســس غرضــهمــن علمــاء المالیــة أن التشــریع الضــریبي هــو فــرع مــن فــروع القــانون المــالي، 

والقواعــد المتعلقــة بتقریــر الإیــرادات العامــة الســیادیة وجبایتهــا بالإضــافة إلــى تنظــیم العلاقــات القانونیــة 

  ).٢٣ص،٢٠٠٣، عطوي(بیة والمكلفین بدفع الضریبة التي تنشأ بین السلطات الضری

فمــع بدایــة نشــوء . فهــو لــم یكــن واحــدا دائمــا ، أخــذ مفهــوم الضــریبة أكثــر مــن صــیغة وشــكل 

ولــم تكــن الظــروف مهیــأة لوجــود ضــرائب ، المجتمعــات البشــریة لــم یكــن هنــاك أي نــوع مــن الضــرائب 

ولكـن مـع التطـور. بسبب الاكتفاء الذاتي آنذاك وظروف المعیشة البسیطة والاعتماد على المقایضة 

وازدیــاد أعــداد الأفــراد فــي المجتمعــات وكثــرة المجتمعــات ولمــا لهــذه المجتمعــات مــن حاجــة إلــى تــوفیر 
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الحمایــة والأمــن الــداخلي والخــارجي ورغبــة منهــا فــي الاســتقرار فلقــد رافــق ذلــك ظهــور الســلطة التــي 

نفـاق علـى وظهـرت بعـد ذلـك الضـرائب بقصـد الإ. تعهدت بذلك وكانت ممثلة بزعیم القبیلة أو كبیرها 

ومـع تطـور الحیـاة ، احتیاجات المجتمع وكانت هذه السلطة هـي المخولـة بتحصـیل الضـریبة وجمعهـا 

  .   برزت الدولة وحلت العملة محل المقایضة 

  :الأساس القانوني للتشریعات الضریبیة

لقد خضع الأساس القانوني للضریبة إلى جدل ونقـاش طالـت فترتـه علـى مـر السـنین ثـم أسـفر 

لجــدل عــن نظــریتین تبــرران قیــام الدولــة بتحصــیل وجبایــة الضــرائب مــن مواطنیهــا، الأولــى هــي هــذا ا

هــذه النظریــة أن الضــریبة عبــارة عــن علاقــة حیــث اعتبــر أنصــارومؤیدي: للضــریبةالنظریــة التعاقدیــة

، فــالفرد یــدفع الضــریبة لأنــه یحصــل علــى خــدمات ومنــافع مقابــل هــذه تعاقدیــة مــا بــین الدولــة والفــرد

، ویـتم الاتفـاق علـى لضریبة المدفوعة، وبالتالي یصبح هـذا العقـد عقـداً ضـمنیاً مـا بـین الدولـة والفـردا

  ).١٤١، ص١٩٩٧.شامیة والخطیب(أحكامه ما بین الدولة وممثلي الشعب أي السلطة التشریعیة 

رة عن أما النظریة الثانیة وهي نظریة التضامن الاجتماعي فقد اعتبر أنصارها أن الضریبة عبا

وجــه مــن وجــوه التضــامن بــین أفــراد الجماعــة الاجتماعیــة الخاضــعة لســلطة سیاســیة واحــدة، مســتمدین 

أفكارهم هذه من التطور التاریخي لمفهوم الضریبة حیـث كانـت الضـریبة عبـارة عـن تضـامن شخصـي 

اد إلـى الحـاكم مالیة یدفعها الأفـر كهبةبین الجماعات السیاسیة كالعشیرة والقبیلة ثم أصبح ینظر إلیها 

وأخیرا أصبحت الضریبة فریضة یـدفعها الأفـراد . لمساعدته في تنفیذ بعض المشروعات كالحرب مثلا

طلبهـــا التضـــامن إحـــدى طــرق توزیـــع الأعبـــاء العامـــة التـــي یتهـــاكواجــب اجتمـــاعي تضـــامني ممـــا جعل

تعلب دورا مهما في صر للضریبة جعل منها ضریبة تدخلیَةأما المفهوم المعا. الأفرادنیالاجتماعي ب
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السیاسة الاقتصـادیة والاجتماعیـة للدولـة كمـا تسـاهم فـي توجیـه الاسـتثمارات الإنتاجیـة، كمـا أصـبحت 

  ).١٤٢، ص١٩٩٧شامیة والخطیب، (موردا مالیا تعتمد علیه السلطات في تغذیة خزانة الدولة 

  :أوجه الشبه والاختلاف بین المحاسبة الضریبیة والمحاسبة المالیة 

  :محاسبة الضریبیةال

تختلف المحاسبة الضریبیة من دولة إلى أخرى فهي تطبق في كل دولة بصورة مختلفة عن غیرها في 

بلد آخر تبعاً لقوانین الضریبة الخاصة بكل دولة والتشریعات التي تقرها الدولة معتمدة على الظـروف 

جبایـة، لـذلك لا یوجـد معیـار عـام الاقتصادیة والسیاسیة السـائدة والمرتبطـة بمصـلحة الحكومـات فـي ال

  .على مستوى دول العالم تحكم هذا النوع من أنواع المحاسبة

فالمحاســبة الضــریبیة تبــدأ مــن حیــث تنتهــي المحاســبة المالیــة، فالمحاســبة المالیــة تكــون نقطــة البدایــة 

ي یـتم للتوصل إلى الدخل الصافي فالدخل الخاضع للضریبة ومن ثم الوصول إلى مبلـغ الضـریبة الـذ

  .فرضه وفقاً لنسب معینة حسب الشرائح في قانون الضریبة

  :تعریف المحاسبة الضریبیة

  :هناك عدة تعاریف لمفهوم المحاسبة الضریبیة ومنها

هــي أحــد فــروع علــم المحاســبة وفیهــا یــتم ربــط الأســس والقواعــد المحاســبیة بالقــانون الضــریبي     

  )٥ص ،٢٠٠٠كراجة،(ائرة ضریبة الدخل ومجموعة التعلیمات الضریبیة التي تصدرها د

  

  :المحاسبة المالیة
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وهي التي تعتمد على مسك سجلات ودفاتر محاسـبة مـن خـلال تطبیـق المبـادئ والمعـاییر المحاسـبیة 

  .الدولیة

  )2-1(جدول رقم                                        

  ةیبین أوجه الشبه والاختلاف بین المحاسبة الضریبیة والمالی

  المحاسبة الضریبیة  المحاسبة المالیة  وجه المقارنة  التسلسل

ضـرورة المعرفــة والإلمــام بالمبــادئ والمعــاییر   المعرفة  ١

  المحاسبیة الدولیة المتعارف علیها

ـــــرورة المعرفـــــــة بـــــــالقوانین والتعلیمـــــــات  ضــ

الضریبیة وكذلك معرفة المبادئ والمعاییر 

  المحاسبیة الدولیة

فئـــــــات معینـــــــة ملزمـــــــة بمســـــــك حســـــــابات   ب مسك حسابات أصولیةتتطل  مسك الحسابات  ٢

  .أصولیة

تتكون من قائمة الدخل والمركـز المـالي وفقـاً   تحضیر القوائم المالیة  ٣

  لمبادئ المحاسبة المتعارف علیها دولیاً 

تحدیـــــد دخـــــل المنشـــــأة ثـــــم تحدیـــــد الـــــدخل 

الخاضـــع للضـــریبة ومقـــدار الضـــریبة وفقـــاً 

  .لقانون الدولة

تعتمــد الإیــرادات الخاضــعة للضــریبة وفقــاً   تسجل بالكامل بشتى أنواعها  اتالإیراد  ٤

للقــانون واســتبعاد الغیــر خاضــع منهــا وفقــاً 

  .للقانون

تقبل المصاریف المعززة وكذلك مـا یحـدده   تسجل بالكامل  المصاریف  ٥

  قانون ضریبة الدخل من نسب ثابتة

ات إلا ضــــمن لا تســــمح بتكــــون مخصصــــ  تسمح بتكون مخصصات  المخصصات  ٦

  .شروط وفئات معینة

تعتمـــــد الأســــــاس النقــــــدي وكــــــذلك أســــــاس   تعتمد على أساس الاستحقاق  الأساس  ٧

  .الاستحقاق بشرط الثبات

ــــة   الربح الصافي  ٨ یــــتم إیجــــاده لكامــــل فــــروع المنشــــأة الداخلی

  والخارجیة

یــتم إیجــاد صــافي الــربح والــدخل الخاضــع 

% ٢٠للنشاط داخل المملكـة مـع إخضـاع 

في دخــــل الفــــروع الخارجیــــة بعــــد مــــن صــــا

  .استبعاد ضریبة الدخل الأجنبیة

  المحاسبة الضریبیة  المحاسبة المالیة  وجه المقارنة  التسلسل

یوجـــــد لـــــبعض الفئـــــات لغایـــــات التوصـــــل   لا یوجد  إعفاءات شخصیة وعائلیة ومالیة  ٩  
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  للدخل الخاضع للضریبة

  

اختلافــاً بــین المحاســبة المالیــة والمحاســبة ومــن وجهــة نظــر الباحــث وحســب الجــدول أعــلاه فــإن هنــاك 

الضریبیة وعلیه فإن المكلف قد یتفاجأ بضریبة أكبـر ممـا یتوقـع نتیجـة لقیـام مقـدر ضـریبة الـدخل بـرد 

جــزء مــن المصــاریف غیــر المقبولــة ضــریبیاً مــثلاً أو قــد تكــون الضــریبة أقــل ممــا یتوقــع نتیجــة إضــافة 

  .إیراد معفي على سبیل المثال

  :الدخل ضریبةبالتعریف 

واعتمـدت جمیعهـا علـى التركیـز ، للضـریبة تعریفـات كثیـرة عرفهـا بهـا البـاحثون والاقتصـادیون كان  

ومـن خـلال مراجعـة . على الجوانب الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة أو على أكثر مـن جانـب 

وجــد للضــریبة تعریفــات كثیــرة ، الكثیــر مــن الأدبیــات المحاســبیة والقانونیــة المتعلقــة بتعریــف الضــریبة 

ومتعددة ركزت فـي مجملهـا علـى مـا یقـوم بأدائـه الفـرد للدولـة دون مقابـل لتقـوم الدولـة بالتـالي بتغطیـة 

  .نفقاتها دون مقابل منها 

اســـتقطاع نقـــدي تفرضـــه الســـلطات العامـــة علـــى الأشـــخاص الطبیعیـــین والاعتبـــاریین وفقـــا لقـــدراتهم " 

ــــق دخـــــــل الدولـــــــة التكلیفیـــــــة بطریقـــــــة نهائیـــــــة وبـــــــلا  مقابـــــــل بقصـــــــد تغطیـــــــة الأعبـــــــاء العامـــــــة ولتحقیـــ

  ))". ٣(ص،١٩٩٢.الخطیب(

مبلـــغ نقـــدي تفرضـــه الدولـــة أو إحـــدى " ولقـــد أجمعـــت معظـــم التعـــاریف علـــى أن الضـــریبة عبـــارة عـــن 

ویتم تحصیلها من المكلف بشكل نهائي ودون مقابل وذلك وفق قانون أو ، الهیئات المحلیة فیها جبرا 

وتحقیـق ، دد ویكون الهدف من فرض الضریبة المساهمة في تغطیة نفقات الدولة المختلفة تشریع مح
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أبونصــــــار (بعــــــض الأهــــــداف الاقتصــــــادیة والاجتماعیــــــة التــــــي تســــــعى الدولــــــة إلــــــى الوصــــــول إلیهــــــا 

  ))"٣(ص،٢٠٠٩.وآخرون

  :من خلال ذلك یتضح أن للضریبة أركاناً هي 

وذلــك بعــد ظهــور ، بة نقــدا وتقــوم الدولــة بتحصــیلها نقــدا أي تــدفع الضــری: الضــریبة التــزام نقــدي–أ 

والآن تقــوم .العملــة خلافــا لمــا كــان یســود قــدیما قبــل ظهــور الدولــة حیــث كانــت تفــرض الضــریبة عینــا 

الدولة ممثلة بأجهزتها بالحجز على ممتلكات المكلف الذي  یتقاعص أو یتخلف عن دفع مـا یسـتحق 

  .الي یتم تحویل الأصول الثابتة إلى نقد علیه من ضریبة دخل  وبیعها  وبالت

إن الضریبة جبریة الأداء للدولة بعد فرضها وعلیه فإن المكلف یكون : الضریبة فریضة جبریة–ب 

ویــتم جــزاؤه فــي حــال . مجبــرا بتأدیتهــا للدولــة فــي موعــدها المحــدد وبالطریقــة المحــددة مــن قبــل الدولــة 

  .التخلف عن الدفع أو التقاعص عن أدائها

أي أن الجهــة المخولــة بفــرض الضــریبة هــي الدولــة ممثلــة : الضــریبة تفــرض مــن قبــل الدولــة–ج 

لــذلك فأحكــام قــانون ضــریبة الــدخل ملزمــة . وذلــك مــن خــلال قــانون أو تشــریع ، بالســلطة التشــریعیة 

للدولــة والفــرد والقضــاء هــو الفاصــل بینهمــا فــي حــال نشــوب أي خــلاف لیكــون رقیبــا علــى كــل مخالفــة 

  . قا للعدالة واضعا للضوابط ومانعا للتعسف مح

یــتم فــرض الضــریبة علــى المكلفــین بمــا یتناســب مــع : الضــریبة تفــرض وفقــا لمقــدرة المكلفــین–د 

( بقاعـدة " آدم سـمیث " وهذا ما نادى بـه . مقدرتهم المالیة واعتمادا على ما یحققه المكلف من دخل 

المجتمع في تحمـل أعبـاء الدولـة تبعـا لمقـدرتهم النسـبیة أي أن یسعى كل أعضاء) العدالة الضریبیة 
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وهي ما یمكن اقتطاعه كضـریبة مـن دون إحـداث " الطاقة الضریبیة " ویبرز هنا مفهوم ، على الدفع 

  )). ٥٣(ص ، ١٩٩٨. كتانة (آثار سلبیة 

یبة أي أن المكلــف لا یحصـل علــى مقابــل عنـد قیامــه بــدفع الضــر : تفــرض الضــریبة بــلا مقابــل–ه 

كمن یشتري سلعة فیكون العائد بشكل غیر مباشر من إنفـاق المـوارد ، ممثلة بمنفعة شخصیة مباشرة 

  .الضریبیة على المرافق العامة 

ویتحقق هنا هدف الدولة مـن أجـل تحصـیل المـال : أداة للمساهمة في تحقیق أهداف المجتمع–و 

الي كلمـــا زاد حجـــم التحصـــیلات الضـــریبیة زادت وبالتـــ. مـــن الأفـــراد لتمویـــل ومقابلـــة نفقاتهـــا المختلفـــة 

متمثلة بأهداف اجتماعیة . الخدمات المقدمة للمواطنین من تعلیم وصحة ومرافق صحیة وبنیة تحتیة 

  .واقتصادیة 

صاحب ذلـك تطـور متعلـق بظهـور مفـاهیم مهنیـة ، ومع التطور في النظر إلى تعریف الضریبة      

ومنهـــا التخطـــیط الضـــریبي وهـــو مـــن الوســـائل التـــي تســـتعملها ، ي وأكادیمیـــة مرتبطـــة بالعمـــل الضـــریب

سـواءً كـان . حیـث تسـاعدها فـي اتبـاع سیاسـة اسـتثماریة مفیـدة ، الإدارة الناجحة مـن المزایـا القانونیـة 

ذلك بالموجودات الثابتة أو الاستثمارات المالیة أو حتـى تقلیـل مبلـغ الالتـزام الضـریبي أو حتـى تجنـب 

  )).١٣(ص،١٩٩٩.نور وابراهیم(ا الضریبة بأكمله

والمقصــود بهــا الاخــتلاف بــین الضــرائب ، Tax Gabومــن المفــاهیم كــذلك مفهــوم الفجــوة الضــریبیة 

والضرائب التي یجب أن یسددوها ، بسدادها فعلا من واقع إقراراتهم ) المكلفون ( التي یقوم الممولون 

  )).٧٧١(ص،١٩٩٢.لطفي(على أرباحهم الحقیقیة 
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القیمة النقدیة الإلزامیة التي تفرضها الدولة بمقتضى أحكام قانون " الباحث أن الضریبة هي ویرى    

ویتم تحصیلها بشكلها النهائي وبدون مقابل ، ضریبة الدخل على ذوي الدخول حسب مقدرتهم المالیة 

  ".مباشر بقصد قیام الدولة بواجباتها 

ائب مـن ذوي الـدخول وحسـب مقدرتـه المالیـة حیث أن الغایة مـن فـرض الضـریبة هـي جبایـة الضـر    

بعــد فرضــها وتحویــل ذلـــك المــال إلــى منفعـــة عامــة وبغــض النظــر إن كانـــت محلیــة أو دولیــة  لأنهـــا 

وهــي بـذلك تحقــق العدالــة الاجتماعیــة مــن ، بالتـالي تعــود علــى جمیــع أفــراد المجتمـع علــى حــد الســواء 

طیـــة نفقـــات الدولـــة المختلفـــة مـــن سیاســـیة كمـــا تســـهم الضـــرائب فـــي تغ. خـــلال إعـــادة توزیـــع المـــال 

ممـا یسـهم فـي ، وجمیعها تعود على المواطن بشـكل غیـر مباشـر بـالنفع والفائـدة ، واقتصادیة وتنمویة 

وبالتالي وتحت هذه المظلة یلتزم الأفراد بدفع الضرائب كونهم أعضاء في ، تحقیق الاستقرار والتوازن 

وهنـــا یتولـــد مـــا یســـمى بـــالالتزام . مـــاعي بـــین أفرادهـــا جماعـــة تقـــوم علـــى أســـاس مـــن التضـــامن الاجت

، الضــریبي الطـــوعي والـــدافع الـــذاتي لــدفع الضـــرائب عنـــد شـــعور المكلــف بالعائـــد مـــن دفـــع الضـــرائب 

  .وبالتالي الشعور بالرضا التام والشعور بالمسؤولیة 

ة علـى المنفعـة ولكن وبسبب الطبیعة البشریة فإن المواطن لا یشـعر بالرضـا إلا عنـدما یحصـل مباشـر 

وكأنما یقوم بشراء سلعة معینة دون أن یرى ما حوله من تطور ونمو قامت الدولـة علـى إنشـائه یخـدم 

  .الجمیع والأجیال القادمة 

ویتمنى الباحث من خلال هذه الدراسة الوصول إلى درجة عالیة من الـوعي الضـریبي لـدى الأفـراد    

لنصــل إلـى إفصــاح ، دولــة ومـا تسـعى الدولــة إلـى تحقیقـه وإحساسـهم بالمسـؤولیة الملقــاة علـى عـاتق ال

طوعي عن الدخول وبالتالي التزام طوعي بدفع الضریبة بسهولة ویسـر بعیـدین عـن محـاولات التهـرب 
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الضریبي واستغلال بنود القانون في اللجوء إلى التجنب الضریبي ناظرین إلى تدعیم الدولـة والأجیـال 

  . القادمة

  :ةمبررات شرعیة الضریب

الضــریبة حقــا مشــروعا للدولــة فــي ذمــة المــواطن ســواء أكــان شخصــیة عادیــة أم شخصــیة تعَــد

اعتباریة، ومبرر هذه الشرعیة والحق أن المشرع الضریبي وعند سنّه للقوانین والتشریعات الضریبیة لا 

،  ریبة بــد لــه مــن الأخــذ بقواعــد فــي غایــة الأهمیــة بعــین الاعتبــار والتــي تشــكل الأســاس التقلیــدي للضــ

والتــي تعَـــد أهــم أســس النظــام الضــریبي الجیــد ضــمن " آدم ســمیث " وهــذه القواعــد الأساســیة وضــعها 

  :وهذه القواعد هي) ١٩٧٦،ثورة الأمم(كتاب 

وتقضي هذه القاعدة بضرورة توزیـع العـبء الضـریبي : قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة .١

وقــد أخــذت التشــریعات والقــوانین . مــع دخــولهمعلــى المكلفــین دافعــي الضــریبة بشــكل یتناســب

الضــــریبیة المعمــــول بهــــا فــــي مختلــــف دول العــــالم بهــــذه القاعــــدة حیــــث یــــتم تطبیــــق الضــــریبة 

التصاعدیة حسب شرائح الدخل، كما أقرّت الإعفاءات العائلیـة وبیّنـت الحـد الأدنـى مـن الـدخل 

ووضــوحها بالنســبة للمكلــف لــن دة المعفــى مــن الضــریبة لــذلك فــإن التطبیــق الســلیم لهــذه القاعــ

  .للاعتراض أو الطعن من قبل المكلفمحلاً ل منها یجع

وهي قاعدة لها ارتباط وثیق بقاعدة العدالة فهي تعني أن كـل ضـریبة : قاعدة الوضوح والیقین.٢

ضـریبة تعسـفیة یتوجـب تها ومكان دفعها معرفة تامة تعَـدلا یعرف المكلف مقدارها وزمان جبای

الضـریبة أو طرحد اهتمت التشریعات الضریبیة المعاصرة بهذه القاعدة فحددت عدم دفعها، وق

.موضوعها وموعد فرضها ومبلغها أو نسبتها وتاریخ وأسالیب جبایتها
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مة للمكلـف وذلـك مـن بـاب جبى الضرائب في أكثر الأوقات ملاءبمعنى أن ت: ةقاعدة الملاءم.٣

ونجــد أن التشــریعات . أذى یلحــق بــالمكلفالتیســیر علیــه وتمكینــه مــن دفعهــا دون مضــایقة أو 

الضــریبیة قـــد تجاوبــت تجاوبـــا غیــر محـــدود مــع هـــذه القاعــدة، فالضـــریبة المفروضــة علـــى فئـــة 

الموظفین تجبى مـنهم فـي موعـد صـرف رواتـبهم، والضـریبة علـى أربـاح الشـركات تحصّـل عنـد 

مـــن المكلفـــین بعـــد تحقیـــق الـــربح فـــي نهایـــة الفتـــرة المالیـــة، كمـــا تجبـــى ضـــریبة ریـــع العقـــارات 

.استلامهم لبدلات الإیجار

وتشیر هذه القاعدة لضـرورة الحـد مـن نفقـات الجبایـة بحیـث یكـون الفـرق بـین : قاعدة الاقتصاد.٤

.ما یدفعه المكلفون من ضرائب وما یدخل حقیقة لخزینة الدولة أقل رقم ممكن

، رد مهم رافد لخزینة الدولة والنظام الضریبي الذي یأخذ بهذه القواعد فإنه فعالیة الضرائب كمو 

وكـــأداة مهمـــة مـــن أدوات المالیـــة العامـــة التـــي تحقـــق بهـــا الدولـــة الأهـــداف المرجـــوة مـــن فـــرض 

.الضریبة 

ام الدولة بفـرض الضـرائب یقه القواعد تهدف إلى تبریر هذبأن ) ٢٩ص،٢٠٠٨.الطلحة(ویرى 

كن الدولـة مـن جبایــة هـذه الضــرائب علـى المكلفـین نظــرا لأهمیـة هــذا المـورد لخزینـة الدولــة، ولكـي تــتم

بأقل تكلفة ممكنة كما في قاعدة الاقتصاد، فعلى المشرعین الضریبیین وعنـد قیـامهم بوضـع نصـوص 

القوانین أن یضعوا نصب أعینهم قاعدة  مهمة تجعل المواطن المكلف یقـوم بـدفع الضـریبة المسـتحقة 

اص جـزء مـن دخلـه، ویقـوم بـدفعها دون انتظـار وأن لا یعتبرهـا اقتنـالقناعـةعلیه وهـو مقتنـع بهـا تمـام 

الســـابقة والتـــي أوردهـــا الاقتصـــادي القاعـــدة مـــن تفاعـــل القواعـــد الأربـــعالجبــاة لتحصـــیلها، وتنـــتج هـــذه 

  " .ثروة الأمم"آدم سمیث في كتابه الانجلیزي
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فالتفاعـــل البنّـــاء بـــین هـــذه القواعـــد تجعـــل المـــواطن المكلـــف بشـــعر بحقیقـــة عدالـــة التشـــریعات 

متـى یجــب علیـه دفعهـا، وعنــدما دار الضــریبة التـي سـیدفعها، و قـضـریبیة، فعنـدما یكـون علــى علـم بمال

م موعد دفعها مع مقدرته على الدفع بالإضافة إلى إحساسه بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها یتلاء

علـى دفـع بلسـیقالحكومة لمواطنیها كالعیش بأمان، وسـهولة التـنقلات، وتیسـیر التعلـیم، فـإن المكلـف 

ما یستحق علیـه مـن ضـرائب بكـل قناعـة مـا یعنـي الحـد كثیـرا مـن حـالات الاعتـراض الضـریبي الـذي 

  .جزئیارا إلى التهرب من الضریبة كلیا أویهدف أولا وأخی

  :التعریف بقانون ضریبة الدخل في الأردن

ه الأهمیة إلى الضریبیة الحدیثة أهمیة كبرى وتعود هذالأنظمةتمثل الضرائب على الدخل في 

هــذا الشــمول فــي إمكانیــة وینطلــققــدرة ضــرائب الــدخل علــى شــمول كافــة أوجــه النشــاط الاقتصــادي 

كمـا أنـه مـن خلالهـا یمكـن قیـاس قـدرة الفـرد . فرضها على كافـة الـدخول المتأتیـة مـن أي مصـدر كـان

  .التكلیفیة وطاقته على الوفاء بدفع الضریبة

لســـنة ) ١٤(، والقـــانون رقـــم ١٩٨٥لســـنة ) ٥٧(ي رقـــم ومـــن هنـــا جـــاء قـــانون الضـــریبة الأردنـــ

  .بتنظیم كل ما یتعلق بمكونات هذه الضریبة ونطاق سریانها١٩٩٥

لــى تعریــف محــدد للــدخل الخاضــع للضــریبة وإنمــا اكتفــى بتعــداد ولــم یتطــرق المشــرّع الأردنــي إ

لـدخول المعفـاة ن لهـا، كمـا اتبـع ذلـك بتحدیـد االخاضع للضـریبة والأشـخاص الخاضـعیمصادر الدخل

من المادة الثالثة من القانون على أن ) أ(فقد نصت الفقرة ). ١٥٩، ص٢٠٠٨القیسي، (من الضریبة 

  :یخضع لضریبة الدخل المتأتي في المملكة لأي شخص أو یجنیه منها من
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الأرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفـة أو تجـارة أو مهنـة أو صـنعة مهمـا كانـت المـدة التـي .١

مارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة أو التجارة أو المهنة أو الصنعة ومن أي معاملة جرت فیها م

  .أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة

     وبالنظر إلى هذا البند یرى الباحث أنه یعتریه الكثیر من الغموض وعدم التحدید، ما یدعو 

  للمنازعات الضریبیة ما بین السلطة ح مدعاة بإلى الاجتهاد وتعدد التفسیرات وبالتالي قد یص

  الضریبیة والمكلفین، حیث لم یقم المشرع بتحدید أو تعریف التجارة أو المهنة أو الصنعة 

.بل یستوجب ذلك الرجوع إلى قوانین أخرى للوصول إلى هذا التحدید

دّرة للسكن الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت من أي وظیفة بما في ذلك القیمة السنویة المق.٢

أو المنامــــة أو المأكــــل أو الإقامــــة أو أي عــــلاوة أخــــرى باســــتثناء عــــلاوة بــــدل التمثیــــل وعــــلاوة 

الضــیافة أو جــزء منهــا، باســتثناء عــلاوة الإعاشــة والســفر، ویشــترط أن تنفــق هــذه العــلاوات فــي 

ذه مــع العلــم أن هــ. ســبیل الوظیفــة علــى أن تــنظم أحكــام هــذه الفقــرة بتعلیمــات یصــدرها المــدیر

مـــن قـــانون ضـــریبة الـــدخل رقـــم ) ٥٤(الصـــلاحیة كانـــت مرتبطـــة بـــالوزیر بموجـــب نـــص المـــادة 

.١٩٨٥لسنة ) ٥٧(

الفوائد والخصمیات بما في ذلك الفوائد والخصمیات وفروقات العملة والعمولات التي تتقاضـاها .٣

فــي البنــوك المرخصــة والشــركات المالیــة، والصــرافون المرخصــون وشــركات التــأمین والوســاطة

ویــرى . الأســواق الأردنیــة لتــداول الأوراق المالیــة علــى خــدماتها وتســهیلاتها الائتمانیــة لعملائهــا

بعد كلمتي الفوائـد " بما في ذلك"في تفسیر هذا البند فاستخدام عبارة اً الباحث أن هناك غموض
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لتـالي والخصمیات یفید أن هناك فوائد وخصمیات غیر التي وردت بعد عبارة بمـا فـي ذلـك، وبا

.قد ینتج عن هذا الغموض منازعات ضریبیة كان من الممكن تفادیها

كأربـاح المقـاولات والتعهـدات والعطـاءات وعمـولات المملكـةالمكاسب الناجمة عن أي عقـد فـي .٤

الوكــالات واتفاقیــات التمثیــل والوســاطة التجاریــة ومــا ماثــل ذلــك ســواء كــان مصــدرها مــن داخــل 

أیضا یوجد نوع مـن الغمـوض، فمـا هـو المقصـود بعبـارة مـا ماثـل المملكة أو من خارجها، وهنا

أمــا فــي نهایتهــا فــوردت عبــارة " أي عقــد فــي المملكــة"البنــد عبــارة عــن ذلــك؟ ثــم ورد فــي بدایــة 

.مما قد یسبب تعدد التفاسیر لهذا البند" سواء مصدرها من داخل المملكة أو من خارجها"

مة، وكـــــذلك الـــــدخول مـــــن أجـــــور وأتعـــــاب تقـــــدیم المكاســـــب الناجمـــــة مـــــن أي التـــــزام أو مســـــاه.٥

.الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكیم وما ماثل ذلك

بدل إجازة العقارات وغیرها من الأموال غیر المنقولة والعوائد والأقسـاط وسـائر الأربـاح الناشـئة .٦

.عنها خلاف العقارات والأموال غیر المنقولة

.بدل الخلو وبدل المفتاحیة .٧

لغ المقبوضة مقابل بیع أو تأجیر أو منح حـق الامتیـاز واسـتعمال أو اسـتغلال أي علامـة المبا.٨

تجاریة أو تصمیم أو براءة اختراع أو حقوق التـألیف والطبـع أو أي عـوض آخـر ویـوزع الـدخل 

.الخاضع للضریبة بتحقیق هذا البند على ثلاث سنوات

أعمـــال النقـــل البـــري والبحـــري والجـــوي الـــدخول المتأتیـــة مـــن أعمـــال التـــأمین بمختلـــف أنواعـــه و .٩

.للمقیمین وغیر المقیمین
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) ٥٧(وقد جاء هذا البند تحدیدا للبند العاشر من الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من قانون رقم .١٠

بیــع الأمــوال المشــمولة بأحكــام "لتصــبح ١٩٩٥لســنة ) ١٤(بموجــب القــانون رقــم ١٩٨٥لســنة 

قل ملكیتها بغیر طریق الإرث، ویحدد الدخل الخاضع للضریبة الاستهلاك في هذا القانون أو ن

الـذي تـم تنزیلـه لغایـات هـذا القـانون أو الـربح المتحقـق كمن هذا المصدر بما یساوي الاستهلا

البنـد الحـادي عشـر لیشـمل جمیـع الـدخول ءثـم جـا. "من عملیة البیع أو نقل الملكیة أیهمـا أقـل

: فــي البنــود العشــرة الســابقة حیــث جــاء الــنص كمــا یلــيالتــي لــم یــنص علیهــا المشــرع الضــریبي

مـن هـذه ) ١٠-١(تخضع للضریبة أربـاح ومكاسـب أي مصـدر آخـر غیـر مشـمول فـي البنـود "

".الفقرة والتي لم یمنح إعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر

حتمـا إلـى وقـوع إن مثل هذا الغموض وعـدم الوضـوح الـذي طـال معظـم البنـود السـابقة سـیؤدي

المكلفین بإشكالیات غیر مقصودة عند قیامهم بتعبئة كشف التقدیر الذاتي، بالإضافة إلى ترك معظـم 

مصادر الدخل الخاضع للضریبة عرضة للاجتهاد من قبل المقدّرین الضریبیین مما یؤدي إلى المزید 

جـاء فـي علـى سـبیل المثـال، من المنازعات والاعتراضات على قیمة الضریبة المقـدرة علـى المكلـف، ف

غیـــر فمـــا هــي هـــذه الأمـــوال" ة العقـــارات وغیرهـــا مـــن الأمــوال غیـــر المنقولـــةبـــدل إجــار "البنــد الســـادس 

مشرّع تعریفها وتحدیدها إن وجدت، أما بالنسبة للبنـد العاشـر والمتعلـق المنقولة إذ كان من الأحرى بال

  .رع إلى القیمة الزمنیة للنقودبالأموال المشمولة بأحكام الاستهلاك فلم یتطرق المش

هـذا مــن جهــة ومـن جهــة أخــرى فقــد اعتمـد المشــرّع الأردنــي علــى معیـارین فــي تحدیــد المكلفــین 

  .الخاضعین للضریبة
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المقیم الطبیعي الأردنـي الـذي ) أ(معیار الإقامة حیث عرفت المادة الثانیة فقرة : المعیار الأول

متــه بهــا عــن مائــة وعشــرین یومــاً متصــلة أو متقطعــة فــي یقــیم عــادة فــي المملكــة ولا یقــل مجمــوع إقا

إذا كـان خـلال أي مـدة . الشخص الطبیعي الأردنـي: "فقد جاءت بالنص التالي) ب(أما الفقرة . السنة

على تفقد نصّ ) ج(أما الفقرة ". من السنة موظفا أو مستخدما لدى حكومة المملكة أو أي سلطة فیها

ي غیر الأردني الذي یقیم في المملكة مدة متصلة أو مدة متقطعة الشخص الطبیع"أنه یخضع للفریق 

ت هــذه الفقــرة حــالات تحقــق الــدخل حیــث عالجــ".یومــا خــلال الســنة) ١٨٣(لا تقــل فــي مجموعهــا عــن 

  .غیر الأردني من العرب والأجانبل

أن المقــیم هــو : "حیــث نصــت علــى) الشــركات(فقــد اهتمــت بالشــخص المعنــوي ) د(أمــا الفقــرة 

یمــارس الإدارة والرقابــة علــى مســجلا فــي المملكــة وكــان لــه مركــز أو فــرعالمعنــوي إذا كــانالشــخص 

  .حیث اعتمد المشرع هنا على معیار الوطن دون معیار الإقامة" عمله فیها

حیـــث اخضـــع التشـــریع الضـــریبي الأردنـــي الـــدخول . معیـــار إقلیمیـــة الضـــریبة: المعیـــار الثـــاني

یهـا مـن المملكـة أو مـن خارجهـا للضـریبة وذلـك وفـق بنـود الفقـرة الناشئة في المملكـة لأي شـخص یجن

تخضـــع للضـــریبة الأربـــاح الناجمـــة فـــي المملكـــة ســـواء : "والتـــي نصـــت علـــى) ب، ج، د(والفقـــرات ) أ(

كانـــت متولـــدة عـــن عمـــل تجـــاري أو غیـــر ذلـــك أو كـــان الـــربح ناتجـــا عـــن المتـــاجرة داخـــل المملكـــة أو 

داخل فتخضــع للضــریبة الأربــاح المتولــدة فــي المملكــة والأربــاح خارجهــا وكــان لهــذه التجــارة صــلة بالــ

  ".المتولدة من فروع الشركات الأردنیة العاملة خارج المملكة
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  :تاریخ ضریبة الدخل في الأردن

إن الهـدف مـن الاسـتعراض التــاریخي لضـریبة الـدخل فـي الأردن ضــمن سـیاق هـذا البحـث هــو 

وخصوصا أن الكثیر من الأدبیات قد أشارت .ریبة الدخلمعرفة التغیرات التي طرأت على قانون ض

إلـــى أن كثـــرة التغییـــرات والتعـــدیلات فـــي القـــوانین والتشـــریعات المنظمـــة للضـــریبة قـــد تصـــبح مـــدعاة 

  ).٢٠٠٢عفانة، (للمنازعات الضریبیة ما بین السلطات الضریبیة والمكلفین 

وضع التشریع المالي المناسب لفرض لقد حرصت الحكومة الأردنیة منذ بدایة عهد الإمارة إلى

وذلـــك للمســـاعدة فـــي تحقیـــق أهـــداف الدولـــة السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة ، وجبایـــة الضـــرائب 

  .والتنمویة 

والـذي ١٩٣٣لقد تم فرض ضـریبة الـدخل فـي الأردن لأول مـرة بموجـب القـانون الصـادر عـام 

حاكیا للتشـریع الضـریبي البریطـاني فـي مجـالات أخذ بنظام الضریبة الواحدة حیث جاء ذلك القانون م

، وقـد كـان هـذا القـانون مقتصـرا ١٩٣٣وقد تمت المباشـرة بتطبیقـه فـي شـهر نیسـان مـن العـام . عدیدة

علــى دخــول فئــة محــدودة مــن أفــراد المجتمــع وهــي فئــة المــوظفین والمســتخدمین مــن مــوظفي الجهــاز 

أي أنه قام بإخضاع الدخل ، ء المجلس التشریعي ن وأعضاي والبلدیات والشركات، والمتقاعدیالحكوم

وذلك من خـلال إنشـاء قسـم عـرف بقسـم ، المتأتي من الرواتب والأجور من القطاعین العام والخاص 

  .ضریبة الدخل وهو أحد أقسام وزارة المالیة لیقوم بتنفیذ أحكام ضریبة الدخل 

دخل الـذي یجنیـه أي شـخص لیفرض الضریبة على الـ١٩٤٥لسنة ٢٦ثم صدر القانون  رقم 

من أرباح أیة حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة عمل بها في شرق الأردن إضافة إلـى فئـة المـوظفین 
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والمســتخدمین، مــا یعنــي أن القــانون الجدیــد قــد قــام بتوســیع القاعــدة الضــریبیة عــن طریــق زیــادة عــدد 

  .و صنعة أو تجارة بدفع الضریبة لتشمل أرباح أي حرفة أو مهنة أونوعیة المكلفین 

حیــث تــم تشــكیل لجنــة لتوحیــد القــوانین فــي ١٩٥٠وبقــي الأمــر علــى حالــه لغایــة حلــول العــام 

والـذي سـمي ١٩٥١لسـنة ) ٥٠(دخل رقـم الضفتین وقامت هذه اللجنة بتقدیم مشروع قانون ضریبة الـ

كانـــت أهـــم هـــذه ، و الموحـــد والـــذي جـــاء بتغییـــرات جوهریـــة عـــن القـــوانین الســـابقةفیمـــا بعـــد بالقـــانون

لقـوانین التوسع في الإعفاءات، أصبحت مصادر الدخل أشمل وأعـم عمـا كانـت علیـه فـي ا: التغییرات

وتم فـي ذلـك الوقـت فـتح ، یة والتوسع في الضریبة التصاعدیة الأعباء العائلالسابقة، استحداث تنزیل

رة ضـریبة الـدخل كـدائرة تـم تأسـیس دائـ١٩٥١وفـي العـام . مكاتب لدائرة ضریبة الدخل في الضفتین 

  . مستقلة یرأسها مدیر عام مرتبط بوزیر المالیة 

أصــبح مــن الواجــب أن یكــون هنــاك قــانون یــتلاءم مــع ١٩٥٤ونظــرا لتوحیــد الضــفتین فــي عــام 

الــذي ، ١٩٥٤لســنة ) ١٢(اق بالقــانون رقــم الظــروف المســتجدة، ممــا أدّى إلــى اســتبدال القــانون الســب

للضـریبة علـى مـا هـي علیـه دون تغییـر إلا أنـه جـاء بـبعض التعـدیلات أبقى مصادر الدخل الخاضع

أنواعها، ورفع قیمة الإعفاءات العائلیة، كما عدّل فـي من التي كانت تركز على الإعفاءات حیث زاد 

  .أسعار الضریبة

  :الذي جاء بتعدیلات جوهریة أهمها١٩٦٤لسنة ) ٢٥(صدر القانون رقم ثم 

لـم یـتم باسـتثناء الـدخول للضـریبة سـواء مـا تـم الـنص علیـه أوأصبحت جمیع الدخول خاضعة- 

.المعفاة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر
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مـن رواتـب %) ٢٥(مـن رواتـب المـوظفین فـي القطـاع العـام وإعفـاء %) ٥٠(نص على إعفـاء - 

.المستخدمین في القطاع الخاص

.زاد من الإعفاءات الضریبیة- 

%).٥٠-٥(ا بین أصبحت نسبة الضریبة تتراوح م- 

.استحدث هذا القانون ولأول مرة محكمة خاصة لتستأنف إلیها القضایا الخاصة بضریبة الدخل- 

.إعفاء الأرباح الرأسمالیة من الضریبة- 

.حدد مفهوم تكالیف الدخل الواجبة الخصم للوصول إلى الدخل الصافي- 

الـذي عــدَ ، ١٩٨٢لسـنة )٣٤(قانون المؤقـت رقـم وفي مرحلة حدیثة من تاریخ الأردن صدر ال

بمثابــة نقلــة نوعیــة فــي التشــریع الأردنــي إذ أدخــل أســلوب التقــدیر الــذاتي إلــى جانــب التقــدیر الإداري 

بحیــث یقــوم المكلــف بتعبئــة نمــوذج خــاص بالــدخول المتحققــة لــه . كأســلوب لتقــدیر دخــول المكلفــین 

وبـذلك تـم . الضریبة المترتبة علیه ووضع الإعفاءات الخاصة به و ، داخل المملكة الأردنیة الهاشمیة 

  .نقل عبء التقدیر إلى المكلف بدلا من المقدر 

وكـذلك التحصـیلات ، وقد نشأ عن هـذا القـانون زیـادة فـي عـدد المكلفـین الخاضـعین للضـریبة  

  .مما زاد من ربط جسور الثقة بین المكلفین ودائرة ضریبة الدخل . الضریبیة 

وقــد امتــازت هــذه المرحلــة بتعــدیلات . ١٩٨٥لســنة ) ٥٧(رقــم ثــم صــدر بعــده القــانون الــدائم

جذریة في النظام الضریبي الأردني وكان من أهم الأسباب التي وقفت وراء هذه التعدیلات والتغییرات 

  :ما یلي



٣٢

معالجة المشـكلات الاقتصـادیة لتشـجیع الاسـتثمار حیـث كـان النظـام الضـریبي إحـدى الوسـائل .١

  .المستخدمة في هذا الصدد

.توفیر ضمانات لحمایة أموال الخزانة العامة التي مصدرها ضریبة الدخل.٢

خلق نوع من الثقة بین دائرة الضریبة والمكلفین عن طریـق إشـراكهم فـي عملیـة التقـدیر وكانـت .٣

التوســـع فـــي قاعـــدة الإعفـــاءات، التوســـع فـــي : أهـــم التغییـــرات التـــي جـــاء بهـــا هـــذا القـــانون هـــي

یـــق تعـــدیل أســـعار الضـــریبة، والأخـــذ بمبـــدأ التقـــدیر الـــذاتي تخفـــیض العـــبء الضـــریبي عـــن طر 

.تحقیقا لأهداف المشرع لحمایة المال العام

:تستوفى الضریبة من الدخل الخاضع للضریبة لأي شخص حسب الفئات التالیة .٤

  %٥الألف دینار الأولى ١٠٠٠عن كل دینار من 

  %١٠الألف دینار التالیة ١٠٠٠عن كل دینار من 

  %١٥الألفي دینار التالیة ٢٠٠٠نار من عن كل دی

  %٢٠الألفي دینار التالیة ٢٠٠٠عن كل دینار من 

  %٢٥الثلاثة آلاف دینار التالیة ٣٠٠٠عن كل دینار من 

  %٣٠الثلاثة ألاف دینار التالیة ٣٠٠٠عن كل دینار من 

  %٣٥أربعة آلاف دینار التالیة ٤٠٠٠عن كل دینار من 

  %٣٨عة آلاف دینار التالیة أرب٤٠٠٠عن كل دینار من 

  %٤٠الخمسة آلاف دینار التالیة ٥٠٠٠عن كل دینار من 

  %٤٥الخمسة آلاف دینار التالیة ٥٠٠٠عن كل دینار من 
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  %٥٠الستة آلاف دینار التالیة ٦٠٠٠عن كل دینار من 

  % .٥٥وما تلاها 

اء حـوافز تشـجیعیة وبهدف تشجیع الاستثمار وإعطـ، ومع مرور الوقت وازدیاد قاعدة الضریبة 

. ١٩٨٥لســـنة ) ٥٧(وإعفـــاءات ضـــریبیة طـــرأت تعـــدیلات علـــى قـــانون ضـــریبة الـــدخل رقـــم ، 

  :وتمثلت بالقوانین المعدلة التالیة 

قـانون معـدل لقـانون ضـریبة ( ویسـمى هـذا القـانون  ، ١٩٨٩لسنة ) ٤(القانون المؤقت رقم - 

كقـــانون واحـــد وقـــد عمـــل بـــه ١٩٨٥لســـنة ) ٥٧(ویقـــرأ مـــع القـــانون رقـــم ) ١٩٨٥الـــدخل لســـنة 

  .٣١/١٢/١٩٨٩وحتى ١/١/١٩٨٩اعتبارا من 

قـانون معـدل لقـانون ضـریبة ( ویسمى هذا القانون ، ١٩٨٩لسنة ) ٤٠(القانون المؤقت رقم - 

كقــانون واحــد  وقــد عمــل بــه ١٩٨٩لســنة ) ٥٧(ویقــرأ مــع القــانون رقــم ) ١٩٨٥الــدخل لســنة 

حیـــث تـــم إعـــلان بطـــلان هـــذا القـــانون فـــي . ١/١١/١٩٩١وحتـــى ١/١١/١٩٨٩اعتبـــارا مـــن 

.كونه لم یحظ على موافقة مجلس النواب آنذاك ٢/١١/١٩٩١

قانون معدل لقانون ضریبة الدخل لسـنة ( ویسمى هذا القانون ١٩٩٢لسنة ) ٤(القانون رقم - 

كقــانون واحــد وقــد عمــل بــه اعتبــارا مــن   ١٩٨٥لســنة ) ٥٧(ویقــرأ مــع القــانون رقــم ) ١٩٩٢

% .٤٥ووفقا لهذا القانون كانت أعلى شریحة للضریبة هي . ١/١/١٩٩١

١٩٩٥قانون معدل لقانون ضریبة الدخل لسنة ( ویسمى ١٩٩٥لسنة ) ١٤(القانون رقم - 

بـه وما طرأ علیه من تعدیلات كقانون واحد ویعمـل ١٩٨٥لسنة ) ٥٧(ویقرأ مع القانون رقم ) 

ار العدیـــد مـــن الأنظمـــة والتعلیمـــات والقـــرارات إذ رافـــق ذلـــك الإصـــد.١/١/١٩٩٦اعتبـــارا مـــن 
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وفي هذا القـانون تمـت زیـادة . الإداریة للمساهمة في تسهیل وتوضیح إجراءات تطبیق القانون 

، الإعفــاءات الضــریبیة وذلــك لتشــجیع الاســتثمار ومواكبــة التطــورات الاقتصــادیة والاجتماعیــة 

أمـا .ع أسـس لتنزیـل الـدیون المعدومـة كـذلك وضـ، وزیادة نسب إعفاء الراتـب عمـا كانـت علیـه 

:استیفاء الضریبة عن الدخل الخاضع عدا الشركات فیكون حسب الفئات التالیة 

  % .٥دینار الأولى ٢٠٠٠عن كل دینار من أل

  % .١٠دینار التالیة ٢٠٠٠عن كل دینار من أل

  % .١٥دینار التالیة ٤٠٠٠عن كل دینار من أل

  % .٢٠التالیة دینار٤٠٠٠عن كل دینار من أل

  % .٢٥دینار التالیة ٤٠٠٠عن كل دینار من أل

  % .٣٠عن كل دینار مما تلاها 

قــانون معــدل لقــانون ضــریبة الــدخل ( ویســمى هــذا القــانون ٢٠٠١لســنة ) ٢٥(القــانون رقــم - 

ومـا طــرأ علیــه مــن تعــدیلات كقــانون ١٩٨٥لســنة ) ٥٧(ویقــرأ مــع القــانون رقــم ) ٢٠٠١لسـنة 

ولقـــد ركـــز هـــذا القـــانون علـــى مواكبـــة التطـــورات . ١/١/٢٠٠٢عتبـــارا مـــن واحـــد ویعمـــل بـــه ا

  .  الاقتصادیة فیما یتعلق بتشجیع الاستثمار والخصخصة وإنشاء المناطق الحرة 

قــانون معــدل لقــانون ضــریبة ( ویســمى هــذا القــانون ٢٠٠٣لســنة ) ٣٩(القــانون المعــدل رقــم - 

ومــا طــرأ علیــه مــن تعــدیلات ١٩٨٥لســنة )٥٧(ویقــرأ مــع القــانون رقــم ) ٢٠٠٣الــدخل لســنة 

على الفوائـد % ٥باستثناء فرض ضریبة بنسبة ١/١/٢٠٠٣كقانون واحد یعمل به اعتبارا من 

والعمــــولات والأربــــاح علــــى الودائــــع المدفوعــــة للأشــــخاص مــــن قبــــل البنــــوك والشــــركات المالیــــة 
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لــذي تــم تطبیقــه المــرخص لهــا بقبــول الودائــع ومؤسســات الإقــراض المتخصصــة فــي المملكــة ا

.وأن هذه الضریبة نهائیة للمودعین من الأشخاص الطبیعیین فقط. ١/٥/٢٠٠٣اعتبارا من 

قــانون معــدل لقــانون ضــریبة ( ویســمى هــذا القــانون ٢٠٠٤لســنة ) ١٨(القــانون المعــدل رقــم - 

ومــا طــرأ علیــه مــن تعــدیلات ١٩٨٥لســنة ) ٥٧(ویقــرأ مــع القــانون رقــم ) ٢٠٠٤الــدخل لســنة 

.١/٦/٢٠٠٤واحد ویعمل به اعتبارا من كقانون

قــانون معــدل لقــانون ضــریبة ( ویســمى هــذا القــانون ٢٠٠٤لســنة ) ٣١(القــانون المعــدل رقــم - 

ومــا طــرأ علیــه مــن تعــدیلات ١٩٨٥لســنة ) ٥٧(ویقــرأ مــع القــانون رقــم ) ٢٠٠٤الــدخل لســنة 

.١٦/٨/٢٠٠٤كقانون واحد یعمل به اعتبارا من 

) ٥٧(ولقــد جــاء هــذا القــانون لیلغــى القــانون رقــم . ٢٠٠٩لســنة ) ٢٨(القــانون المؤقــت رقــم - 

حیث حمل الكثیر مـن التعـدیلات عمـا كـان ١/١/٢٠١٠ویعمل به اعتبارا من . ١٩٨٥لسنة 

:وأهم هذه التعدیلات ، في السابق 

عفاءاتالإ-أ 

  دینار١٢٠٠٠أصبح الإعفاء الشخصي للمكلف   .  

  )للمكلف ومن یعیل مهما كان عدد المعالین ( دینار ٢٤٠٠٠أصبح الإعفاء العائلي   .   

  ولم یعد یؤخذ بعین الاعتبار الزوجة والأولاد و الإعالات وإعفاء الجامعة وإیجار السكن        

  " بفتح الدال" والاستشفاء والأمراض المستعصیة وفوائد قرض السكن ومساهمة المستخدم    

  جتماعي أو أي صندوق آخر وكذلك أقساط وثائق التأمین  في المؤسسة العامة للضمان الا   

  على الحیاة المستهلكة غیر المستردة   
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  .إلغاء الإعفاء الجزئي من الراتب الذي یتقاضاه الموظف و المستخدم .   

  حیث أصبح استیفاء الضریبة عن الدخل الخاضع للشخص الطبیعيالشرائح الضریبیة-ب

  % .٧دینار الأولى ١٢٠٠٠ار من العن كل دین-١         

  % .١٤عن كل دینار مما تلاها -٢    

  كما أصبح استیفاء الضریبة عن الدخل الخاضع للشخص الاعتباري       

  على شركات الاتصالات الأساسیة وشركات التأمین وشركات الوساطة المالیة   % ٢٤–١         

  والشركات المالیة            

  .على البنوك % ٣٠–٢         

  ) .٢(و)١(على جمیع الأشخاص الاعتباریین عدا البندین % ١٤–٣          

  .دینار من الراتب التقاعدي الشهري للضریبة ٤٠٠٠إخضاع ما زاد على –ج 

  محاسبة شركات التضامن والتوصیة البسیطة عن الدخل الخاضع مباشرة حسب الشریحة   –د   

  .دون توزیع الدخل الصافي على الشركاء حسب حصصهم في رأس المال الضریبیة      

  .إلغاء ضریبة الخدمات الاجتماعیة   –ه   

  . تعدیل مسمى كشف التقدیر الذاتي لیصبح الإقرار الضریبي –و   

.   تعدیل الفئات الملزمة بتقدیم الإقرار الضریبي –ز   

یبة الـدخل ونتیجــة لازدیـاد قاعـدة الضـریبة تطــورا ولقـد واكـب التطـور التشــریعي لـدائرة ضـر      

حیــث تعــددت وتوســعت . إداریــا كــان لــه دور كبیــر فــي تنظــیم أعمــال الــدائرة وتحقیــق أهــدافها 

أقســـام الـــدائرة والمكاتـــب التابعـــة لهـــا لتشـــمل جمیـــع محافظـــات وألویـــة المملكـــة للتســـهیل علـــى 
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باستقطاب أعداد كبیرة من خریجي كما قامت . المراجعین ومساهمة في نشر الوعي الضریبي 

. الجامعــات حـــاملي شـــهادات التخصـــص فـــي مجـــال المحاســـبة والاقتصـــاد والقـــانون والحاســـوب

www.istd.gov.jo). (  

وهــذا یعنــي بكــل بســاطة أن قــانون الضــریبة الأردنــي قــد لحقــه الكثیــر مــن التعــدیلات     

قد یكون لها نتیجـة كثرتهـا آثـار سـلبیة علـى العلاقـة مـا بـین المكلفـین والسـلطة والتغییرات التي

الضـــریبیة وتـــنعكس هـــذه العلاقـــة الســـلبیة علـــى زیـــادة حـــالات التـــذمّر والاعتـــراض والتنازعـــات 

  .الضریبیة 

وبالتــالي فــإن كثــرة هــذه القــوانین ومــا جــاءت بــه مــن تعــدیلات ســیؤدي حتمــا إلــى تفــاقم مشــكلة 

عدم المتابعـة لمثـل هـذه الضریبیة أو على الأقل النزاع الضریبي الناجم عن سوء الفهم و الاعتراضات

  .التعدیلات 

أمــا أهــم التعــدیلات والتغییــرات التــي شــملتها هــذه القــوانین فتتشــكل بالنصــوص القانونیــة التالیــة 

  :على سبیل المثال لا الحصر

  

  

  

:التعریفات.أ
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هــــو ٢٠٠١لســــنة ) ٢٥(انون المعــــدّل رقــــم أصــــبح تعریــــف الشــــخص بموجــــب القــــإذ:الشــــخص.١

لســنة ) ٥٧(الشــخص الطبیعــي أو الشــخص المعنــوي فــي حــین كــان تعریفــه فــي القــانون الأصــلي رقــم 

  .، الشخص الطبیعي أو الشخص المعنوي باستثناء الشركة العادیة المقیمة١٩٨٥

خـرى تؤسـس أي شـركة أ"٢٠٠١لسـنة ) ٢٥(ریفها في القانون رقـم إذ ورد من ضمن تع:الشركة.٢

ان التعریـف حسـب القـانون الأصـلي ـكـانون الشركات الساري المفعول، إذأو تعدّل تسمیتها بموجب ق

ل الشــركة العادیــة الشــركة المســاهمة العامــة أو الخصوصــیة والشــركة العادیــة غیــر المقیمــة ولا تشــم"

".ة عامةالجمعیة التعاونیة في عملها الذي یستهدف الربح شركة مساهمالمقیمة، وتعَـد

دخل المكلف القائم من كل "٢٠٠١لسنة ) ٢٥(وقد عرّف بموجب القانون رقم :الدخل الإجمالي.٣

مجمـوع "وقد كان تعریفه في القانون الأصـلي " مصدر دخل خاضع للضریبة وفقا لأحكام هذا القانون

".من مصادر الدخل المعینة في هذا القانونةدخول المكلف القائم

مـا یتبقـى : "بمـا یلـي٢٠٠١لسـنة ) ٢٥(رفه القـانون المعـدّل رقـم ـعـإذ:یبةالدخل الخاضع للضـر .٤

أو / عفاءات والخسارة المدوّرة من السنة موع الدخول الصافیة بعد تنزیل الإمن الدخل الصافي أو مج

أمــا القــانون ". الســنوات الســابقة والتبرعــات علــى التــوالي وكمــا هــو منصــوص علیــه فــي هــذا القــانون

یتبقـى مـن الـدخل الإجمـالي بعـد إجـراء التنـزیلات والإعفـاءات وفقـا لأحكـام ما"عرّفه أنه الأصلي فقد

ویستنتج من ذلك أن التعریف الحالي قد وسّع من قاعدة الدخل الخاضع للضریبة حیث ". هذا القانون

.شمل الشركات عندما ذكر الخسائر المدوّرة من سنوات سابقة

إضـافتها إلـى هـذه التعریفـات تفقـد تمـ: لخـدمات الاجتماعیـةرصید الضریبة المستحقة وضریبة ا.٥

.ليفي القانون الأصحیث لم تكن موجودة ٢٠٠١لسنة ) ٢٥(بموجب القانون رقم 
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: مصادر الدخل.ب

: الـــنص التـــالي٢٠٠٣لســـنة ) ٣٩(مـــن القـــانون المؤقـــت رقـــم ) أ(مـــن الفقـــرة ) ٣(جـــاء فـــي البنـــد .١

لعملــة وأربــاح العوائــد والأربــاح الناشــئة عــن المشــاركة فــي ات اوالخصــمیات وفروقــالفوائــد والعمــولات "

بالفائــــدة، أمــــا الفوائـــد والعمــــولات علــــى الــــدیون والشــــركات المالیــــة التـــي لا تتعــــاطىاســـتثمار البنــــوك

المشكوك فیها لدى البنوك والشركات المالیة وشركات الإقراض المتخصصة والمتعارف على وصـفها 

تستوفي الضریبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقا للتعلیمات التي یصدرها بالفوائد والعمولات المعلقة ف

  ".المدیر لهذه الغایة بعد موافقة الوزیر علیها

الفوائد والخصمیات والعمـولات "١٩٨٥لسنة ) ٥٧(لي رقم صإلا أن النص كان في القانون الأ

اها البنــــوك المرخصــــة بمــــا فــــي ذلــــك الفوائــــد والخصــــمیات وفروقــــات العملــــة والعمــــولات التــــي تتقاضــــ

والشــركات المالیــة والصــرافون المرخصــون وشــركات التــأمین والوســاطة فــي الأســواق الأردنیــة لتــداول 

  ".الأوراق المالیة على خدماتها وتسهیلاتها لعملائها

ویلاحـــظ أن هـــذا التعـــدیل قـــد تنـــاول الوعـــاء الضـــریبي بإضـــافة الفوائـــد والعمـــولات علـــى الـــدیون 

  .المشكوك فیها

فــي د تعرضــت إلــى تغییــرات كــان لهــا أثــربالإضــافة إلــى أن الــنظم الضــریبیة الأردنیــة قــهــذا 

:المنازعات الضریبیة وأهمها ما یلي

الذي تناول نظام قیود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المعنـویین   ٢٠٠٣لسنة ) ٦(نظام رقم - 

من قانون )  ٧(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٨(من الضریبة حیث صدر هذا النظام بمقتضى البند رقم 

.١٩٨٥لسنة ) ٥٧(ضریبة الدخل رقم 



٤٠

الــذي تنــاول نظــام اقتطاعــات ضــریبة الــدخل حیــث قــام هــذا النظــام   ٢٠٠٣لســنة ) ٧(نظــام رقــم - 

.بتحدید المكلفین بدفع الضریبة وكیفیة اقتطاعها من هؤلاء المكلفین

ییــز بیة فــي اســتئناف وتمالخــاص بنظــام أصــول المحاكمــات الضــری  ٢٠٠٣لســنة ) ٨(نظــام رقــم - 

مـن قـانون ضـریبة ) ٤٩(مـن المـادة ) أ(مـن الفقـرة ) ١(الذي حدد بموجب البند قضایا ضریبة الدخل 

وقـد ألغـي بموجـب هـذا النظـام نظـام أصـول اسـتئناف وتمییـز قضـایا . ١٩٨٥لسـنة ) ٥٧(الـدخل رقـم 

.١٩٨٦لسنة ) ١٥(ضریبة الدخل رقم 

ت الــدیون المشــكوك نظــام المعالجــة الضــریبیة لمخصصــاویتعلــق ب٢٠٠٣لســنة ) ١٨(نظــام رقــم - 

إضـــافة مخصصـــات الـــدیون المشـــكوك فیهــا التـــي تـــم تكوینهـــا اعتبـــارا مـــن ســـنة تتمـــفیهــا للبنـــوك إذ

واعتبـرت مقبولــة ضــریبیاً، وإذا تــم إلغاؤهــا أو تخفیضــها فــي أي ســنة لاحقــة ممــا یعنــي توســیع ٢٠٠٠

لضــــریبي مــــع مراعــــاة العدالــــة إذا تــــم إلغاؤهــــا أو قاعــــدة الضــــریبة عــــن طریــــق شــــمولها مــــع الوعــــاء ا

.تخفیضها

طارئــة ونلاحــظ ممــا ســبق أنــه علــى الــرغم مــن تــوخي المشــرّع مــن وراء التعــدیلات والتغییــرات ال

فاء البیئـة السیاســیة والاقتصـادیة وإضــمــة القـانون مــع المسـتجدات فــيعلـى قـانون ضــریبة الـدخل مواء

أجـــل ضـــمان عـــدم التـــذرع بعـــدم وضـــوح مـــواد القـــانون نـــوع مـــن الوضـــوح علـــى نصـــوص القـــانون مـــن 

ن كثـرة هـذه التعـدیلات والتغییـرات مكلفـین التهـرب مـن الضـریبة، إلا أونصوصه عند محاولة بعـض ال

الــذي قــد تــذمر ونفــور المكلفــین مــن التطبیــق الســلیم لقــانون الضــریبة تشــكل بحــد ذاتهــا ســببا فــي زیــادة 

  .لضریبة المفروضة على المكلفمن الطعن في قیمة ااً ینعكس لیصبح نوع

  :تقدیر ضریبة الدخل في الأردن
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إن عملیة التقدیر على المكلفین وفحص سجلاتهم من صلاحیة مدیر عام دائرة ضریبة الـدخل 

  .من قانون ضریبة الدخل الأردني٤٧ولكنه یفوض صلاحیاته إلى المقدر بموجب أحكام المادة 

ضریبة الدخل فـي الأردن والشـروط الواجـب توافرهـا فـي ولهذا سیقوم الباحث بتناول قرار مقدر 

  .مقدر ضریبة الدخل والتطرق إلى مراحل التقدیر

  :المقــدر

أي موظــف أو لجنــة مــن المفوضــین یفوضــه أو : عــرف قــانون ضــریبة الــدخل الأردنــي المقــدر 

یاته المخولــة یفوضــها المــدیر خطیــاً بتقــدیر الضــریبة أو تــدقیقها إذ یقــوم المــدیر العــام بتفــویض صــلاح

وتعدیلاتـــه ، التـــي نصـــت الفقـــرة ١٩٨٥ولســـنة ٧مـــن قـــانون ضـــریبة الـــدخل رقـــم ٤٧حســـب المـــادة 

للمدیر أن یفوض أي موظف من موظفي الدائرة یمارسه الصلاحیات المخولة "من القانون   ٢/ج/٤٧

  " .یاً ومحدداً إلیه بمقتضى أحكام هذا القانون ووفقاً للشروط التي یحددها على أن یكون التفویض خط

لمقاصــــد هــــذا القــــانون یعَـــــد المــــدیر مقــــدراً كمــــا لــــه أن یمــــارس " –ب / ٤٧ولقــــد نصــــت الفقــــرة

  :الصلاحیات التالیة

یؤلــف لجنــة أو أكثــر مــن المقــدرین للنظــر فــي قضــایا المكلفــین والفصــل فیهــا فــي "–١/ب/٤٧

للجنـة قرارهـا بالإجمـاع أو مرحلة من مراحل التقدیر إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر ا

الأكثریة وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنین واختلفا في الرأي یعین المدیر عضواً ثالثاً فیها ویعَـد القرار 

  ".الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون

  :فرها لشغل وظیفة مقدر ضریبة الدخل في الأردناالشروط الواجب تو 



٤٢

هناك شروط یجب توافرها لشغل وظیفة مقدر في دائرة ضریبة الدخل حتـى یكـون مـؤهلاً للقیـام 

)) ١٨(ص١٩٩٨دلیل إجراءات التقـدیر (بعملیة تقدیر ضریبة الدخل على المكلفین على أكمل وجه 

  :وهي

  .نشهادة الدراسة الجامعیة الأولى في المحاسبة أو الاقتصاد أو العلوم الإداریة أو القانو --١

.الحصول على دورات تدریبیة في المحاسبة الضریبیة وقانون ضریبة الدخل--٢

تدریب عملي ومیداني على أعمال التقدیر من خلال إلحاقه بأحد المقدرین ذوي الخبرة --٣

.لتدریبه على أعمال التقدیر مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر       

  :صلاحیات مقدر ضریبة الدخل في الأردن

ر من خلال معرفتـه التامـة بقـانون ضـریبة الـدخل بتقـدیر ضـریبة الـدخل علـى المكلفـین مـن یقوم المقد

  :خلال مجموعة من المواد القانونیة المتعلقة بالتقدیر وهذا ما یعرف بمراحل التقدیر وهي

إجراء التقدیر على كشوف التقدیر الذاتي. ١   

مـــن قـــانون ضـــریبة الـــدخل والتـــي ٢٩لمـــادة یســـتند المقـــدر فـــي تقـــدیر كشـــوف التقـــدیر الـــذاتي لأحكـــام ا

مــن قــانون ضــریبة الــدخل ) ٢٧(، )٢٦(بموجبهــا یــتم تــدقیق الكشــوفات المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

دخـول والإعفـاءات المطالـب بهـا ومقارنتهـا بمـا / بحیث یقوم بدراسة ما أفصح عنه المكلف من دخـل 

لـزم الأمـر ولا بـد مـن أخـذ رأي المكلـف علـى توفره الـدائرة مـن معلومـات ومـن ثـم إجـراء أي تعـدیل إذا 

قـــرار التقـــدیر بالموافقـــة أو عـــدم الموافقـــة كمـــا یجـــوز للمقـــدر قبـــول الكشـــف دون تعـــدیل إذا تطابقـــت 

  .المعلومات

  :إجراء التقدیر الأولي. ٢



٤٣

مـن قـانون الـدخل الأردنـي عنـدما لا یقـوم المكلـف ٣٠یستند المقدر في التقدیر الأولي لأحكام المـادة 

وحسب هذا الإجراء فلـیس مـن ) ٢٧(، )٢٦(دیم كشف التقدیر الذاتي المنصوص علیها في المادة بتق

  .الضروري أخذ موافقة المكلف

  :إجراء الكشوف الحسیة وطلب المعلومات. ٣

مــن قــانون ضــریبة ٢٣یســتند المقــدر فــي إجــراء الكشــوف الحســیة وطلــب المعلومــات لأحكــام المــادة 

بطلــب المعلومــات الضــروریة لتنفیــذ أحكــام القــانون، والمعلومــات تحتــوي الــدخل الأردنــي، بحیــث یقــوم 

علـــى البیانـــات الجمركیـــة التـــي توضـــح اســـتیراد المكلـــف وتصـــدیره وإعـــادة التصـــدیر كـــذلك العطـــاءات 

الرســمیة وشــبه الرســـمیة التــي قــام بتنفیـــذها، وإیجــارات المكلـــف للغیــر والمبــالغ المقبوضـــة مــن أتعـــاب 

ى الدخول بقصد الكشـف المفـاجىء إلـى موقـع عمـل المكلـف للاطـلاع علـى ومن جهة أخر . وعمولات

القیود والمستندات وفحص البضائع المخزنة والنقد الموجود في صندوق المكلـف والسـجلات الحسـابیة 

  .والقیود الأخرى

  

  

  :تنفیذ أحكام نظام الاقتطاع.  ٤

یلاتـــه فـــي تطبیـــق أحكـــام نظـــام مـــن قـــانون ضـــریبة الـــدخل وتعد٢/أ/٥٠یســـتند المقـــدر لأحكـــام المـــادة 

  .اقتطاع ضریبة الدخل من الرواتب والأجور

  :تصحیح الأخطاء الحسابیة والكتابیة. ٥



٤٤

مـــن قـــانون ضـــریبة الـــدخل وتعدیلاتـــه لتصـــحیح الأخطـــاء الحســـابیة ٣٥یســتند المقـــدر لأحكـــام المـــادة 

  .لسهو العرضيوالكتابیة التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات الضریبیة عن طریق ا

  :التقدیر على أشخاص هم على وشك مغادرة البلاد. ٦

وتعدیلاتـه والمتعلقـة بالتقـدیر علـى ٥٧من قـانون ضـریبة الـدخل رقـم ٤٠یستند المقدر لأحكام المادة 

دخـل أي شـخص علـى وشـك مغــادرة الـبلاد نهائیـاً قبـل انتهـاء الســنة وفـرض الضـریبة المسـتحقة علیــه 

السنة وتحصیل الضرائب المستحقة علیـه خـلال عشـرة أیـام مـن تـاریخ تبلیغـه عن الفترات السابقة من

  .مذكرة خطیة بذلك

  :تحصیل الأموال الأمیریة. ٧

وتعدیلاتــه بتطبیــق ١٩٨٥لســنة ٥٧مــن قــانون ضــریبة الــدخل رقــم ٣٩یســتند المقــدر لأحكــام المــادة 

رس المقدر بموجبـه صـلاحیات الذي یما١٩٥٢لسنة ) ٦(أحكام قانون تحصیل الأموال الأمیریة رقم 

.الحاكم الإداري ولجنة تحصیل الأموال الأمیریة المنصوص علیها في القانون المذكور

.المطالبة بتحصیل الضرائب المستحقة على المكلفین. ٨

إصــدار دعــوات حضــور موجهــة للمكلــف محــدداً موعــداً مســبقاً للمكلــف لمناقشــته فــي كشــف . ٩

هـذا الإجـراء مـن الإجـراءات القانونیـة المهمـة جـداً فـإذا لـم یـتم التقدیر الذاتي ومصادر دخلـه و 

إرسـال دعــوة حضــور للمكلــف قبــل مضــي ســنة مـن تــاریخ تســلیمه كشــف التقــدیر الــذاتي یقبــل 

.الكشف تلقائیاً ولا یجوز مناقشة المكلف بعد ذلك بما یحوي كشف التقدیر الذاتي

ل التقــدیر لنــا أن نســتعرض الآن مرحلــة وبعــد أن استعرضــنا صــلاحیات مقــدر ضــریبة الــدخل ومراحــ

  .الاعتراض



٤٥

  :مرحلة الاعتراض

نرى أن القانون الأردني أعطى الحق للمكلف أن یعترض على قرار التقدیر الصـادر مـن قبـل المقـدر 

  .قبل اللجوء إلى المحاكم وذلك لمحاولة حل الخلاف إداریاً 

مــن قــانون ) ٣١(ن خــلال المــادة مــن هنــا جــاءت شــرعیة الحــق الــذي منحــه المشــرع للمكلــف وذلــك مــ

یجوز لأي شـخص قـدرت علیـه الضـریبة (وتعدیلاته التي نصت على ٨٥لسنة ٧ضریبة الدخل رقم 

مــن هــذا القــانون أن یعتــرض علــى هــذا ٣٠والمــادة ٢٩مــن الفقــرة أ مــن المــادة ٢وفقــاً لأحكــام المــادة 

قدیر وینبغي أن یذكر في لائحة اعتراضه التقدیر خطیاً خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تبلیغه إشعار الت

كذلك یثبت على لائحـة الاعتـراض مـا یقـر بـه مـن ضـریبة ) . الأسباب التي یستند إلیها في اعتراضه

  . دخل 

  :المدة القانونیة للاعتراض

لقد منح المشرع الضریبي الأردني المكلف الحق في الاعتراض علـى قـرار التقـدیر خـلال مـدة محـددة 

  .٢/أ/٢٩أو ٣٠وماً من یوم تبلغ المكلف إشعار التقدیر الصادر وفقاً لأحكام المادة وهي ثلاثون ی

ومــع ذلــك أعطــى المشــرع المقــدر صــلاحیة جوازیــة بقبــول الاعتــراض بعــد فــوات المــدة القانونیــة وذلــك 

بتمدیـــد تلـــك الفتـــرة إذا قـــدم المكلـــف أســـباباً معقولـــة ومقنعـــة منعتـــه مـــن تقـــدیم الاعتـــراض خـــلال المـــدة 

  .لقانونیة مثل المرض أو الغیاب خارج المملكةا

  :القرارات القابلة للاعتراض

وتعدیلاتـه القـرارات القابلــة ١٩٨٥لسـنة ٥٧مـن قـانون ضـریبة الـدخل رقـم ٣١لقـد حـددت المـادة     

  :للاعتراض وهي



٤٦

٥٧مـن قـانون ضـریبة الـدخل رقـم ٢/أ/٢٩القرار الصادر عن المقدر بموجب أحكـام المـادة . ١    

وتعدیلاته وهي القرارات الصادرة بعدم الموافقة على تعدیل كشف التقدیر الذاتي لمن قام ١٩٨٥لسنة 

٥٧مـن قـانون ضـریبة الـدخل رقـم ٢٧، ٢٦بتقدیم كشف التقدیر الذاتي المنصـوص علیـه فـي المـادة 

  .وتعدیلاته١٩٨٥لسنة 

٥٧ون ضـریبة الـدخل رقـم مـن قـان٣٠القرارات الصادرة عـن المقـدر بموجـب أحكـام المـادة . ٢

وتعدیلاتــه وهــي القــرارات الصــادرة فــي حــال التقــدیر الأولــي علــى المكلــف لمــن ١٩٨٥لســنة 

من قانون ٢٧والمادة ٢٦تخلف عن تقدیم كشف التقدیر الذاتي المنصوص علیه في المادة 

.وتعدیلاته١٩٨٥لسنة ٥٧ضریبة الدخل رقم 

ج /٣١ة المكلف علـى القـرار الصـادر بموجـب أحكـام المـادة تجدر الإشارة هنا أنه في حال عدم موافق

  .یلجأ إلى محكمة استئناف ضریبة الدخل) وهي عدم الموافقة(

نستخلص من ذلك أن وجـوب تـوافر صـفات معینـة شـاملة فـي المقـدر النـاجح علـى یقـوم بعملـه بشـكل 

  .جید وشامل

إلحاقـه بـدورات لاكتسـاب مهـارات علمیـة المعرفة التامة بالتعلیمات والأنظمة والقـوانین مـن خـلال . ١

  .وعملیة

.الخلق الحسن واحترام الآخرین والتعامل معهم. ٢

.قوة الشخصیة والثقة بالنفس. ٣

.المعرفة الكافیة بالطرق المحاسبیة لمواكبة التطور في المعاییر المحاسبیة الدولیة. ٤



٤٧

نهم بالتعامـل دون تفریـق وتمییـز تحقیق العدالة بأن یكون عادلاً بین الناس، مساویاً فیمـا بیـ. ٥

.وعادلاً في فرض الضریبیة

.أن یكون ذا وجهة نظر مستقلة محایدة. ٦

. أن یكون ذا درایة بالقوانین العامة بالشركات والمدن الصناعیة وقانون تشجیع الاستثمار. ٧

الاعتراضـات وقد ورد في أدبیات الضریبة والمالیـة العامـة العدیـد مـن الدراسـات التـي تناولـت موضـوع

  :الضریبیة نورد منها الدراسات التالیة

  

  

  

  

  

  

  :الدراسات السابقة

  الدراسات العربیة: أولاً 

a. مدى تحقیق ضریبة الـدخل فـي الأردن لأهـدافها الرئیسـیة "بعنوان ) ١٩٩٢(دراسة عبد القادر

  ".والقوانین المعدلة١٩٨٥لسنة ) ٥٧(في ظل قانون رقم 



٤٨

ى مدى تحقیق ضـریبة الـدخل لأهـدافها الرئیسـیة متمثلـة بالهـدف هدفت الدراسة إلى التعرف عل

لـــى الأســـلوب الوصـــفي والهـــدف الاجتمـــاعي والهـــدف الاقتصـــادي وقـــد اعتمـــد الباحـــث عیليالتحصـــ

  .ل تحلیل البیانات والنتائج التي توصل إلیها الباحثالتحلیلي من أج

مالیـة ومسـاعدیه والمـدیرین وتم تحدید نطاق مجتمع الدراسة بحیث اشتمل على كل من وزیر ال

العاملین بضریبة الدخل إضافة إلى أساتذة الجامعات المختصین فـي هـذا المجـال مـن كلیتـي الحقـوق 

  .والاقتصاد والعلوم الإداریة

وتوصــلت الدراســة إلــى أن ضــریبة الــدخل فــي الأردن لــم تحقــق هــدفها فــي وفــرة الحصــیلة مــن 

مــن جهــة أخــرى، وأن هنــاك ثغــرات فــي نصــوص قــانون جهــة، أو الأهــداف الاجتماعیــة والاقتصــادیة 

. ضریبة الـدخل یجـب أخـذها بعـین الاعتبـار وذلـك لمواكبـة التغیـرات المالیـة والاقتصـادیة والاجتماعیـة

وأوصـــت الدراســـة إلـــى إجـــراء دراســـة واســـعة للتعـــرف علـــى أســـباب التهـــرب الضـــریبي ووضـــع الحلـــول 

  .ة بین أهداف الضریبة مجتمعةالمناسبة لذلك، والأخذ بعین الاعتبار الموازن

b. العوامـل المـؤثرة فـي موضـوعیة قـرار مقـدر الضـریبة فـي "بعنـوان ) ١٩٩٤(دراسة أبو العبـاس

  ".حال عدم وجود حسابات أصولیة

هــدفت الدراســة إلــى التركیــز علــى مــدى عــدم التحیــز والعدالــة والموضــوعیة فــي قــرارات مقــدري 

یة واعتمد الباحث على الأسلوب الوصـفي التحلیلـي ضریبة الدخل في حال عدم وجود حسابات أصول

  .في تحلیل  النتائج التي تم التوصل إلیها

  :وكانت عینة الدراسة مكونة من

  .ن مقدرا تم اختیارهم عشوائیا من بین مقدري مجتمع الدراسةثمانی- 
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.ن مكلفا تم اختیارهم عشوائیا من بین مكلفي مجتمع الدراسةثمانی- 

  .تم اختیارهم عشوائیا من بین مفوضي مجتمع الدراسةن مكلفأربعین مفوضا ع- 

توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن هناك عـدة عوامـل تـؤثر فـي قـرار مقـدر ضـریبة الـدخل فـي 

، وقســم التــدقیق، والمفــوض عــن )حــال ملــف المكلــف(حــال عــدم مســك حســابات منهــا وضــع المكلــف 

  .المكلف بالتوقیع والعوامل الخاصة بالمقدر

راســـة بـــإلزام كافـــة المكلفـــین بمســـك حســابات أصـــولیة منظمـــة لجعـــل قـــرارات مقـــدري أوصــت الد

  .ضریبة الدخل أكثر موضوعیة

c. مرحلة الاعتـراض وأثرهـا علـى التحصـیل مـن خـلال التسـویات "بعنوان ) ١٩٩٧(دراسة الزعبي

  ".لحل قضایا ضریبة الدخل

یراداتهــا الضــریبیة فــي هــدفت الدراســة إلــى وضــع حلــول لمشــكلة حصــول الخزینــة العامــة علــى إ

الوقــت المناســب مــع التركیــز علــى مرحلــة الاعتــراض لحــل هــذه المشــكلة، واعتمــد الباحــث علــى جمــع 

  .المعلومات من دائرة ضریبة الدخل وعلى الأبحاث والتقاریر المنشورة

وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن جمیـــع القضـــایا المحوّلـــة إلـــى قســـم الاعتراضـــات مـــن حیـــث المبـــالغ 

من كامل المبالغ المقدرة سنویا وإن نسبة مبالغ القضـایا التـي تـم الفصـل بهـا للسـنوات ) %٦٠(تعادل 

من مجموع القضایا المعتـرض علیهـا ممـا یـؤدي إلـى تـراكم المبـالغ سـنة %) ٦٨(موضوع الدراسة هو 

  .بعد سنة دون فائدة منها
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اوضــیة والإبداعیــة وأوصــت الدراســة بالاهتمــام بتــدریب مقــدري الاعتراضــات لرفــع مهــاراتهم التف

ورفــد أقســام الاعتراضــات بالعــدد الكــافي مــن المقــدرین لیواكــب العــدد المتزایــد مــن القضــایا المعتــرض 

  .علیها

d. دراسـة –التزامات المكلف في قانون ضریبة الدخل الأردني "بعنوان ) ٢٠٠٢(دراسة الدرواشة

  ".مقارنة

ة الضریبیة إذ تعَـدتربط المكلف والإدار هدفت الدراسة إلى معالجة أحد أهم جوانب العلاقة التي 

ن معظـــم قواعـــد القـــانون الضـــریبي قواعـــد آمـــرة لا تجـــوز علاقـــة مـــن روابـــط القـــانون العـــام إذ إهـــذه ال

  .مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها

أن معظم نصوص القـانون في دراستها النوعیة إذ استخدمت المنهج الوصفيوتضیف الباحثة

غامض وغیر واضح، وتحمل في طیاتها مصطلحات فنیة لم یألفها المكلف مما الضریبي تأتي بشكل

یتطلــب منــه جهــداً للإلمــام بهــا وفهــم المقصــود منهــا بالإضــافة إلــى كثــرة التعــدیلات التــي تطــرأ علــى 

التشـــریع الضـــریبي وورود هـــذه التعـــدیلات ضـــمن قـــوانین مؤقتـــة، وتكـــون نتیجـــة ذلـــك أن المكلـــف لا 

التعــدیلات وبالتـالي یقـع فــي مغبـة عـدم معرفتـه وإلمامــه بالتزاماتـه، وینـتج بالتــالي یسـتطیع متابعـة هـذه 

  .عن كل ذلك قلة في الوعي الضریبي لدى المكلف

إن مــــا جــــاء فــــي هــــذه الدراســــة یؤیــــد مــــا جــــاءت بــــه الدراســــة الحالیــــة مــــن أن كثــــرة التعــــدیلات 

مـدعاة للمنازعـات ـدریبیة والمكلـف تعَـوالتغییرات وتعدد القـوانین المنظمـة للعلاقـة مـا بـین السـلطة الضـ

  .الضریبیة بین الطرفین
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e. مدى تأثیر الاعتراض كمرحلة متقدمة من مراحل التقدیر فـي "بعنوان ) ٢٠٠٣(دراسة مساعدة

  ".دائرة ضریبة الدخل في الأردن على التحصیلات الضریبیة

ر فــي دائــرة ضــریبة هـدفت الدراســة إلــى بیــان أثــر الاعتــراض كمرحلــة متقدمـة مــن مراحــل التقــدی

وقد أجریت الدراسة على عینة من مدیري . الدخل في الأردن على الإسراع في التحصیلات الضریبیة

ولجــــان تقــــدیر الاعتراضــــات ومقــــدري قســــم ) المقــــدرین(مــــدیریات التقــــدیر ورؤســــاء أقســــام التحصــــیل 

عوامــل مرتبطــة : الیــةوذلــك لبیــان أثــر المتغیــرات المســتقلة الت. الاعتراضــات فــي دائــرة ضــریبة الــدخل

بــالإدارة، العوامــل الخاصــة بــالمكلف أو المفــوض عنــه، العوامــل الخاصــة بمقــدر الاعتــراض، عوامــل 

لجــان التــدقیق ودیــوان المحاســبة وأخیــرا العوامــل المرتبطــة بالتقــدیر فــي (مرتبطــة بتــدقیق الاعتراضــات 

ستبانة على أفراد العینة وقد توزیع المتعلقة بالدراسة عن طریقوقد تم جمع البیانات ا). مراحله الأولى

ــد كــــ: أســــفرت الدراســــة عــــن النتــــائج التالیــــة علــــى الإســــراع فــــي ان لكافــــة المتغیــــرات المســــتقلة أثــــرلقــ

  :التحصیلات الضریبیة، وتفاوت درجة هذا التأثیر حسبما یلي

  درجة التأثیر  المتغیر

  %٦٦.٤٩  .العوامل المرتبطة بلجان التدقیق ودیون المحاسبة

  %٦٥.٦٣  .عوامل المرتبطة بالتقدیر في مراحله الأولىال

  %٦٤.١٨  .العوامل الخاصة بالمكلف المفوض عنه

  %٦٤.١٣  .العوامل الخاصة بالإدارة في مرحلة الاعتراض

  %٦٢.٠٦  .العوامل الخاصة بمقدّر الاعتراض

مقـدّرین فـي سـماء الرورة تطویر برامج حاسـوبیة تتضـمن أوكان من أبرز توصیات الدراسة، ض

مراحل التقدیر الأولى من أجل معرفة المقدّرین الذین یـتم الاعتـراض علـى قـراراتهم باسـتمرار، والعمـل 

وكذلك أن تكـون مـدیریات دائـرة ضـریبة الـدخل فـي المملكـة مرتبطـة ببرنـامج حاسـوبي . على توجیههم
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ن المدیریــة التــي یتبــع ن المكلــف مــن دفــع المبــالغ المترتبــة علیــه فــي أي مدیریــة بغــض النظــر عــیمكّــ

  .وأخیرا العمل على زیادة الوعي الضریبي للمواطنین عن طریق مختلف وسائل الإعلام. المكلف إلیها

f. العقوبات الضریبیة ومدى فاعلیتهـا فـي مكافحـة التهـرب مـن "بعنوان ) ٢٠٠٤(دراسة منصور

  ".ضریبة الدخل في فلسطین

ن ضـــریبة الـــدخل فـــي فلســـطین ومحاولـــة هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى طبیعـــة التهـــرب مـــ

الكشف عن الأسـباب التـي تكمـن وراء ذلـك، وقـد قـام الباحـث بـإجراء الجانـب العملـي مـن البحـث عـن 

طریق توزیع استبانة على عینة الدراسة التي ضـمت مـوظفي الضـرائب والمنشـآت الكبیـرة والمحاسـبین 

  .والمهنیین من أطباء وأطباء أسنان ومحامین ومهندسین

قــام الباحــث بتصــنیف الأســباب المؤدیــة إلــى التهــرب الضــریبي إلــى مجموعــة مــن العوامــل ثــم

  :وعلى النحو التالي

:وجاءت مرتبة حسب قوة تأثیرها كالتالي. العوامل المهمة جدا.أ

  .انعدام الاستقرار السیاسي والاقتصادي في فلسطین- 

.النفور الطبیعي من الضرائب- 

.لال الضریبیةالخلفیة التاریخیة لسیاسة الاحت- 

  .سوء الأوضاع الاقتصادیة للمكلفین- 

:العوامل المهمة.ب

.غیاب القوانین الضریبیة الحدیثة- 

.غیاب الوعي الضریبي- 
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.غیاب التنسیق بین الدوائر الضریبیة والدوائر الحكومیة الأخرى- 

.تقصیر وزارة المالیة في تنبیه المكلفین- 

.سوء الإنفاق العام- 

.في الجبایةالدوائر الضریبیة تراخي- 

.عدم نجاعة العقوبات الضریبیة- 

.التساهل في تطبیق العقوبات الضریبیة- 

:العوامل ضعیفة الأهمیة.ج

.انعدام الثقة بین المكلف والسلطة الفلسطینیة- 

.الغموض في القانون الضریبي- 

.غیاب الرقابة على المحاسبین الضریبیین- 

.صعوبات تقدیر الوعاء الضریبي- 

.دارة الضریبیةانعدام الثقة في الإ- 

.ضعف كفاءة موظفي الضرائب- 

.ضعف كفاءة مأمور التقدیر- 

  .ضعف تأهیل المحاسبین الضریبیین- 

:هي عوامل لا یوجد لها أي أثر إحصائي. العوامل المهملة.د

.قلة عدد مأموري التقدیر- 

.رةالإعفاءات المقر - 
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.نظام المصالحة- 

.ارتفاع أسعار الضرائب- 

.طریقة التقدیر الذاتي- 

  .تعامل الإدارة الضریبة مع المكلفینسوء - 

ن معظـم أسـئلة الاسـتبیان الخـاص دراسة الحالیة مـن هـذه الدراسـة إذ إوقد تحققت فائدة كبیرة لل

التــي إن تـم الـتخلص منهــا سـیؤدي إلـى تخفــیض د تناولـت الكثیـر مــن هـذه العوامـل بالدراسـة الحالیـة قــ

  .كبیر في عدد الاعتراضات الضریبیة

g. حـــدود التـــوازن بـــین ســـلطات الإدارة الضـــریبیة وضـــمانات "بعنـــوان ) ٢٠٠٦(دراســـة شـــبیطة

  ".المكلفین

أجریت الدراسة على قانون ضریبة الدخل المطبق في فلسطین بهـدف معرفـة حـدود التـوازن مـا 

وذلك لأن القانون الضریبي ینص صـراحة علـى إجـراءات . بین السلطة الضریبیة وضمانات المكلفین

عن حالات الغش والتهرب ومكافحتها كما یعطي الدولـة امتیـازات قانونیـة تكفـل عملیة وفعّالة للكشف

حقها في استیفاء دین الضریبة بطرق متعددة كالحجز والاستیلاء والمصادرة، وبنفس الوقت یجـب أن 

ه الحمایة من أخطاء أو تعسف الإدارة لیحتوي التشریع الضریبي على ضمانات مقابلة للمكلف تكفل 

دعامة أساسـیة فـي إنجـاح نظـام الضـریبة، أن السلطة القضائیة تعَدوقد أشار الباحث إلى .الضریبیة

الثقــة والاطمئنــان فــي ) المكلــف(ول مــفالاحتكــام إلیهــا فــي قضــایا المنازعــات الضــریبیة تبعــث فــي الم

إنصـــافه مــــن أي خطــــأ أو تعســــف قـــد یقــــع علیــــه فــــي تحدیــــد التزاماتـــه الضــــریبیة وبســــرعة البــــت فــــي 

  .تخذ البحث الأسلوب النظري أي دون إجراء أي دراسة میدانیةوقد ا. ات الضریبیةازعالمن
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من الأسباب التـي تسـاهم ص النتائج التالیة التي عَــدهاوفي نهایة الدراسة قام الباحث باستخلا

  . في عدم تحقیق التوازن ما بین السلطة الضریبیة وضمانات المكلفین

بسبب التدخل المسـتمر لإدارة الضـریبة وإحسـاس المـواطنین تنتج كثرة المنازعات الضریبة عن- 

  .بهذا التدخل

تتمیز قوانین الضرائب عن غیرها من القوانین بكثرة التعدیلات والتبدیل المستمر مما یؤدي إلى - 

تعدد النصوص وتعقیدها وصعوبة تنفیـذها وتطبیقهـا وبالتـالي جهـل المكلفـین بهـا فـي كثیـر مـن 

.الأحیان

لیست لها قوة القانون لتعقید النصوص حسـبما تفسیریةة الضریبیة بإصدار تعلیمات قیام الإدار - 

قیــام المنازعــات القانونیــة التــي تــدور حــول ومــن ثــمیتــراءى لهــا ممــا یــدعو المكلفــین لمقاومتهــا 

  .تطبیق النصوص الضریبیة

h. راض علـى مدى تأثیر قـرار مـأمور التقـدیر فـي مرحلـة الاعتـ"بعنوان ) ٢٠٠٦(دراسة أبو نبعة

  ".التحصیلات الضریبیة في دائرة ضریبة الدخل في الضفة الغربیة

لاعتـــراض یتخـــذه مـــأمور التقـــدیر فـــي مرحلـــة اهـــدفت الدراســـة إلـــى معرفـــة أهمیـــة القـــرار الـــذي

وانعكاسـه علــى التحصــیلات الضــریبیة ومحاولـة الوصــول إلــى التحصــیلات المخطـط لهــا فــي الموازنــة 

  .الدولة وأعبائها المتزایدةالعامة ومدى تحقیقها لأهداف

وقــد أجریــت الدراســة المیدانیــة مــن خــلال توزیــع اســتبانة علــى مقــدري ضــریبة الــدخل فــي جمیــع 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروقات ذات دلالـة إحصـائیة فـي العلاقـة . مدن الضفة الغربیة

تحصــیلات الضــریبیة تعــزى لمتغیــر بــین العوامــل الخاصــة بمــأمور التقــدیر بمرحلــة الاعتــراض وبــین ال
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الفئــة العمریــة أو الحالــة الاجتماعیــة أو المؤهــل العلمــي أو الخبــرة أو لمتغیــر منطقــة العمــل، فــي حــین 

  .كانت تعود لصالح الإناث على الذكورمتغیر الجنسأظهرت الدراسة فروقات في 

لـــدان والقـــرى وقـــد أوصـــت الدراســـة بضـــرورة العمـــل علـــى زیـــادة مكاتـــب ضـــریبة الـــدخل فـــي الب

وصـال بـین المـدن الرئیسیة في الضـفة الغربیـة وعـدم اقتصـارها علـى المـدن الرئیسـیة بسـبب تقطیـع الأ

جراء الاحتلال، والعمل على عقد بـرامج تدریبیـة للمـوظفین یـدیرها مـدربون مـن أصـحاب الاختصـاص 

عتـراض المكلفـین وعـدم وكذلك ضرورة منح مأمور التقدیر الوقت الكافي للنظر فـي ا. والكفاءة العالیة

  .إرهاقه في اعتراضات أخرى من أجل أن یتمكن من الخروج برأي صائب ومبرر

  الدراسات الأجنبیة: ثانیاً 

 The Tax Authority and"بعنـــوان Brunos and Feld (2002)دراســة .١

Taxpayer, An Exploratory Analysis."  

نظرة إلـى كیفیـة تعامـل سـلطة الضـرائب هدفت الدراسة إلى بحث الالتزام الضریبي من خلال ال

  .مع دافعي الضرائب

وقد توصلت هذه الدراسة إلـى أن الحصـول علـى التـزام ضـریبي مـن دافـع الضـریبة یجـب علـى 

ســـلطة الضـــرائب أن تعامـــل دافـــع الضـــریبة بـــاحترام، أمـــا إذا اســـتخدمت عنصـــر الإجبـــار لدفعـــه علـــى 

ائب وجعلــه یتهــرب مــن دفــع الضــریبة بــأي طریقــة الالتــزام فــإن هــذا ســیولد ردة فعــل لــدى دافــع الضــر 

  .كانت

بـین كیفیـة وبینت هذه الدراسة من خلال استخدام البیانات على أقالیم سویسرا أن هنـاك علاقـة

الضرائب لدافعي الضرائب وبین الحافز على الالتزام الضـریبي، وأن العلاقـة النفسـیة معاملة مسؤولي
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التي تساعد على حـل غمـوض الالتـزام الضـریبي معنویة الضریبیة العالي للروح البینهما تفسر المدى 

لــى الثقــة بمعنــى أنــه كلمــا كــان هنــاك علاقــة ایجابیــة بــین ســلطة الضــرائب ودافعــي الضــرائب مبنیــة ع

  .ساعد على حل المشاكل والصعوبات التي تواجه العملیة الضریبیة برمتهاوالاحترام المتبادل

ــوان James and Clinton (2004)دراســة .٢ – Tax Compliance, Self"بعن

Assessment and Tax."  

هــدفت الدراســة إلــى تعریــف معنــى التقــدیر الــذاتي وكــذلك وصــف هــدف الالتــزام الضــریبي وأهــم 

  .العوامل التي تؤثر على رغبة دافعي الضرائب للالتزام والامتثال للنظام الضریبي

الضـــریبي وهمــا الطریقـــة الاقتصـــادیة ن لفـــرض الالتــزامأظهــرت هـــذه الدراســة أن هنـــاك طــریقتی

  .، وهما تستخدمان لتشجیع المكلفین للالتزام بدفع الضرائب)الأخلاقیة(والطریقة السلوكیة 

وقـــد خرجـــت هـــذه الدراســـة إلـــى توصـــیة بـــأن القســـاوة والتشـــدد فـــي فـــرض العقوبـــات تقلـــل رغبـــة 

، وعلیــه یجــب الموازنــة بــین تشــجیع ن نظامــا غیــر عــادلواطنین بــالالتزام، وبالتــالي یعَـــده المواطنــو المــ

  .المواطنین على الالتزام وبین الردع القاسي لعدم الالتزام

 Relationship between Tax"بعنــــــوان Ascenzo (2005)دراســــــة .٣

Administrations and Tax Agent Taxpayers."  

ــــى تحدیــــد طبیعــــة العلاقــــة بــــین الإدارة الضــــریبیة ووكــــلا ــع ء الضــــرائبهــــدفت الدراســــة إل ودافــ

  .أهم العوامل التي تؤثر على هذه العلاقةالضرائب، وما 

وتوصلت هذه الدراسة إلى أن العلاقة بین الإدارة الضریبیة ووكلاء الضرائب ودافعي الضرائب 

كون هناك ثقة واحترام متبادل وعلیه یجـب علـى الإدارة الضـریبیة أن ، بحیث تیجب أن تكون تبادلیة
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ام دافعي الضرائب وحتى تـتمكن مـن ذلـك یجـب أن یقـوم النظـام الضـریبي تعمل على كسب ثقة واحتر 

  .بدایة على العدالة والكفاءة الفاعلیة

وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد بأن وكلاء الضرائب یلعبون دوراً حاسماً في عملیـة كفـاءة وفاعلیـة 

رة الضـریبیة افع لـلإداالنظام الضـریبي وذلـك مـن خـلال التـأثیر الـذي یملكونـه علـى زبـائنهم، فهنـاك منـ

نها من خلال تعاملها مع وكیل ضرائب واحد یمكنها التأثیر علـى العدیـد مـن من وكلاء الضرائب إذ إ

ن وكیـل الضـرائب تقـع علیـه مهمـة نشـر لك هنـاك منـافع لــدافعي الضـرائب إذ إ، وكذدافعي الضرائب

هم وذلـــك مـــن خـــلال تعـــریفهم الـــوعي الضـــریبي والثقافـــة الضـــریبیة بـــین صـــفوف المكلفـــین الـــذین یمـــثل

بحقـــوقهم وواجبـــاتهم الضـــریبیة وقـــد أوصـــى الباحـــث مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أنـــه حتـــى یـــتم تحســـین 

التحصــیل والجبایــة یجــب غــرس الثقــة بــین أفـــراد المجتمــع بالنظــام الضــریبي ویجــب تقــدیم المســـاعدة 

ویجـــب علـــى وكـــلاء لـــدافعي الضـــرائب مـــن خـــلال مراعـــاة قواعـــد العدالـــة فـــي التشـــریعات الضـــریبیة 

فهــم ىالضــرائب القیــام بواجبــاتهم القانونیــة والأخلاقیــة تجــاه دافعــي الضــرائب والمتمثــل بمســاعدتهم علــ

حقــوقهم وواجبــاتهم الضــریبیة وحــثهم علــى الالتــزام الضــریبي وعلــى الإدارة الضــریبیة أن تقــوم بتبســیط 

ســب ثقــة المجتمــع أن تعمــل علــى زیــادة إجراءاتهـا وتقــدیم الخدمــة المتمیــزة والجیــدة للمــواطنین وبنـاء وك

  .كفاءة وتأهیل العاملین فیها حتى تتمكن من تحقیق الأهداف المنشورة

 Regulating More Effectively. The"بعنـــوان Murphy (2005)دراســـة .٤

Relationship between Procedural Justice, Legitimacy and Tax Non-Compliance."  

  ".لعلاقة بین العدالة الإجرائیة الشرعیة وعدم الاعتراض على الضریبةا: تنظیم أكثر فعالیة"

هدفت الدراسة إلى بیان أسباب مـا لاحظتـه منظمـة التعـاون والتنمیـة مـن أن الكثیـر مـن دافعـي 

الضـرائب مــن ذوي الــدخل المتوســط فــي عــدة دول یعمـدون إلــى اتخــاذ موقــف عــدائي تجــاه إســتراتیجیة 
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وقــــد قامــــت الباحثــــة بتنفیــــذ دراســــتین . هم مــــن أجــــل تخفــــیض ضــــرائبهمالتخطــــیط الضــــریبي فــــي بلــــدان

مـــن دافعـــي الضـــرائب الاســـترالیین، وشـــملت ) ٢٢٩٢(علـــى اأجریتـــ٢٠٠٢میـــدانیتین، الأولـــى عـــام 

  .٢٠٠٤من دافعي الضرائب الاسترالیین وقد أجریت الدراسة في عام ) ٦٥٩(الدراسة الثانیة 

محاولة لإكراه الإنفاذ التنظیمیة تعَـدوا أن استراتیجیات وقد وجدت الباحثة أن المستجیبین اعتبر 

وتهدید دافعي الضرائب وإجبارهم علـى الالتـزام، ممـا یـدفعهم فـي كثیـر مـن الحـالات إلـى التشـكیك فـي 

. شرعیة السلطة في مكتب الضریبة، والذي سیؤدي بالتبعیة إلى مقاومة فعّالـة نحـو السـلطة الضـریبیة

فرض عقوبات قاسیة ومبالغ فیها مقابل عدم الالتزام الضریبي یمكن أن یؤدي كما أظهرت النتائج أن 

إلى استمرار عدم الالتزام مستقبلا، لذلك فإن التوصیة المقدمة للسلطة الضریبیة هي أن یـتم اسـتخدام 

الــذي ســیؤدي إلــى الحــد مــن المقاومــة وعــدم الاعتــراض عدالــة الضــریبیة مــنهج تنظیمــي یعتمــد علــى ال

  .مستقبلا

 Income Tax Discrimination and"بعنـوان Warrenو Greatz (2006)دراسـة .٥

the Political and Economic Integration of Europe."  

  ".تمییز ضریبة الدخل والتكامل السیاسي والاقتصادي في أوروبا"

هـــدفت الدراســـة إلـــى وصـــف كیـــف أن تطـــویر فقـــه محكمـــة العـــدل الأوروبیـــة یهـــدد قـــدرة الـــدول 

ــــة، ولحــــل مشــــكلة الازدواج اعضــــاء علــــى اســــتخدام الحــــوافز الضــــریبیة لتحفیــــز اقتصــــادیاتهالأ المحلی

وقد استعرض الباحثان حالات عدیدة مـن الازدواج الضـریبي الـذي یـؤدي فـي كثیـر . الضریبي الدولي

ل من الأحیان إلى اللجوء إلى محكمة العـدل الأوروبیـة وفقههـا الـذي لا یـزال غیـر متناسـب مـع التكامـ
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الاقتصـــادي والسیاســـي النـــاتج عـــن إعـــلان الاتحـــاد الأوروبـــي مـــن حیـــث حریـــة حركـــة رؤوس الأمـــوال 

  .وانتقالها، وحریة العمل في أي من دول الاتحاد

وتوصـلت الدراســة إلــى نتیجــة مفادهــا بــأن مجــرد تطـویر فقــه محكمــة العــدل الأوروبیــة مــن أجــل 

قصد للنشاط الاقتصـادي سیفشـل بالضـرورة فـي القضاء على التمییز القائم على أساس الأصل أو الم

حالـــة عـــدم وجـــود قواعـــد موحـــدة للشـــركات، ومعـــدلات ضـــریبة الـــدخل فیمـــا بـــین الـــدول الأعضـــاء فـــي 

  .الاتحاد الأوروبي

 The International Tax Policy in the"بعنـوان Valderrama (2006)دراسـة .٦

Context of Integration and Trade in Latin America".  

  ".السیاسة الضریبیة الدولیة في إطار التكامل والتجارة في أمریكا اللاتینیة"

تناولت هذه الدراسة الاختلافات في السیاسـة الضـریبیة الدولیـة للمؤسسـات فـي البلـدان التـي تـم 

إذ   تشیلي وكولومبیا وتأثیرها على عملیات التكامـل التجـاري فـي دول أمریكـا اللاتینیـة: اختیارها وهي

وأشـارت نتـائج الدراسـة .ناولت الدراسة تقییم الاتفاقات الاقتصادیة الدولیة في دول أمریكیـا اللاتینیـة ت

إلى أن الاستثمارات الأجنبیة طویلة الأجل في دول أمریكا اللاتینیـة لا تتحقـق عـن طریـق الإعفـاءات 

التكامــل (لواقــع الجدیــد أو الحــوافز الضــریبیة، بــل یجــب إعــادة تصــمیم السیاســة الضــریبة لتتوافــق مــع ا

  .بما یكفل عدم ثنائیة الضریبة) التجاري

  :ملخص بالدراسات السابقة 

یمكن تلخیص ما ورد في كل واحدة من الدراسات السابقة التي وردت في هذه الرسالة على الشكل 

  :التالي
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  )2-2(جدول

في هذه الرسالة كل واحدة من الدراسات السابقة التي وردت تلخیصاً لما ورد في جدول یبین

  النتائج  الهدف  الدراسة

بیان أثر الاعتراض على الإسراع في   ٢٠٠٣دراسة مساعدة 

  .التحصیلات الضریبیة

أكثر العوامل تأثیرا یرتبط بلجان التدقیق 

  .ودیوان المحاسبة

معالجة أهم الجوانب في العلاقة التي تربط   ٢٠٠٢دراسة الدراوشه 

  . بیةبین المكلف و الإدارة الضری

تعدد القوانین وتعدیلاتها وعدم وضوح 

بعض المصطلحات تزید من قلة الوعي 

  .الضریبي لدى المكلف

معرفة حدود التوازن  بین السلطة الضریبیة   ٢٠٠٦دراسة شبیطة 

  . والمكلفین

تدخل : أسباب المنازعات الضریبیة هي

دائرة  الضریبة بأعمال المكلف وكثرة 

  .نونالتعدیل والتبدیل في القا

الكشف عن أسباب التهرب الضریبي في   ٢٠٠٤دراسة منصور 

  .فلسطین 

انعدام الاستقرار السیاسي - 

  . والاقتصادي في فلسطین

.النفور الطبیعي من الضرائب - 

.سوء الأوضاع الاقتصادیة للمكلفین- 

.غیاب القوانین الحدیثة- 

  .انعدام الثقة في السلطة الضریبیة- 

عرفة أهمیة القرار الذي یتخذه مأمور م  ٢٠٠٦دراسة  أبو نبعه ، 

التقدیر في مرحلة الاعتراض وأثره على 

  . التحصیلات الضریبیة

لا توجد علاقة تعزى لمتغیر العمر- 

توجد علاقة تعزى  لمتغیر الجنس - 

  .لصالح الإناث

لماذا یتخذ دافعون من فئة ذوي الدخل   ٢٠٠٥ Murphyدراسة 

تیجیة إستراهالمتوسط موقفاً عدائیاً تجا

  . التخطیط الضریبي

اعتبر المكلفون ان استراتیجیات الإنفاذ 

یجعلهم یشكّون في شرعیة ةالتنظیمی

  .السلطة في المكاتب الضریبیة 



٦٢

  دراسة 

Warren and Greatz, 2006  

كیف یؤثر تطویر فقه محكمة العدل 

الأوروبیة على قدرة الدول على استخدام 

د وتجنب الحوافز الضریبیة  لتعزیز الاقتصا

  . الازدواج الضریبي

إن مجرد تطویر فقه المحكمة لن یقضي 

على التمییز القائم على أساس الأصل 

أو المقصد دون وجود قواعد موحده 

للشركات ، معدلات ضریبیة لكافة الدول 

  .الأعضاء

بیان الاختلافات في السیاسة الضریبیة في   ٢٠٠٦ Valderramaدراسة 

رها على التكامل تشیلي وكولومبیا وتأثی

  . التجاري في دول أمریكا اللاتینیة

إن الاستثمارات الأجنبیة طویلة الأجل 

في دول أمریكا اللاتینیة لن تتحقق عن 

طریق الحوافز والإعفاءات الضریبیة بل 

الأهم هو إعادة تصمیم السیاسة 

  . الضریبیة

وضع حلول لمشكلة عدم حصول الخزینة   ١٩٩٧دراسة الزعبي 

یرادات الضریبیة في الوقت المناسب على الإ

  . مع التركیز على مرحلة الاعتراض

جمیع القضایا المحوّلة لقسم الاعتراض 

من الضریبة المقدرة سنویاً، % ٦٠تعادل 

% ٦٨في حین یتم الفصل بما نسبته  

من القضایا مما یعني تراكم المبالغ سنة 

  .بعد سنة 

والعدالة الموضوعیة  في ما مدى التحیز   ١٩٩٤دراسة أبو العباس 

المقدّر في حالة عدم  وجود حسابات تقرارا

  .أصولیة

إن العوامل المؤثرة في قرار المقدّر هو 

الرجوع إلى ملف المكلف ، ورأي قسم 

  .التدقیق

ما مدى تحقیق ضریبة الدخل للأهداف   ١٩٩٢دراسة عبد القادر 

  .الاجتماعیة والاقتصادیة 

الأردن لم تحقق ضریبة الدخل في 

  .الأهداف الاقتصادیة والاجتماعیة 

تحدید العلاقة بین الإدارة الضریبیة ووكلاء   Ascenzo٢٠٠٥,   دراسة 

  . الضرائب ودافعیها

یجب أن تكون العلاقة تبادلیة مبنیة على 

  .الثقة والاحترام

تعریف معنى التقدیر الذاتي والعوامل المؤثرة   James٢٠٠٤دراسة 

  . فینعلى التزام المكل

یتم فرض الالتزام بطریقتین وهما 

الاقتصادیة والأخلاقیة، أي القدرة المالیة 
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  . للمكلف ومعاملته باحترام

  دراسة 

Brunos and Fled (2003) 

اثر تعامل السلطة الضریبیة مع المكلف 

  . على الالتزام الضریبي

كلما كانت العلاقة قائمة على الثقة 

فة والاحترام ساعد ذلك في حل كا

  .المشاكل الغریبة 

  :ما یمیز الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة

بحثت أغلب الدراسات السابقة في الكثیر من النواحي الضریبیة إلا أنها أغفلت موضوع الاعتراضات 

الضــریبیة فــین حــین جــاءت هــذه الدراســة لتتنــاول الاعتراضــات الضــریبیة بشــكل تفصــیلي فــي خطــوة   

وإیجــاد آلیــة لحــل القضــایا الضــریبیة فــي مرحلــة التقــدیر الأولــي حتــى لا تصــل هــذه للحــد مــن أعــدادها

  .من خلال تحلیل أسباب الاعتراضات الضریبیة ، القضایا الضریبیة لمرحلة الاعتراض 

  
  
  
  

  الـفـصل الثالث

  الطریقة والإجراءات

  

  

  المقدمة: )1ـ 3(

  منهج الدراسة: )2ـ 3(

  وعینتهامجتمع الدراسة : )3ـ 3(

  وصف المتغیرات الدیمغرافیة لأفراد عینة الدراسة: )4ـ 3(



٦٤

  أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات: )5ـ 3(

  المعالجة الإحصائیة المستخدمة: )6ـ 3(

  صدق أداة الدراسة وثباتها: )7ـ 3(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المقدمــة:  )1ـ 3(
  

تلك سباب الكامنة وراء الاعتراضات الضریبیة وتحدید أهمرفة الأمعهدفت الدراسة الحالیة إلى

سبل ، وبیان جذريتحدید المعوقات التي تحول دون حل أسباب الاعتراضات بشكل، و سبابالأ

  .اتقمعالجة تلك المعو 

تخدام الأسلوب التطبیقي ساتبع الباحث المنهج الوصفي والتحلیلي عبراولتحقیق هذه الأهداف 

  .تخدام العدید من الطرق والمعالجات الإحصائیة ذات العلاقة بموضوع الدراسةساالمتضمن 

ووصف ، ویتضمن هذا الفصل على منهج الدراسة المتبع، ومجتمع الدراسة والعینة المسحوبة منه

والمعالجات الإحصائیة المتغیرات الدیمغرافیة لأفراد العینة، وأدوات الدراسة ومصادر المعلومات،

  .أداة الدراسة وثباتھاقوكذلك فحص صدالمستخدمة 
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  الدراسـةمنهج :  )2ـ 3(
  

الذي یعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة ، ویهتم لباحث المنهج الوصفي والتحلیلي، استخدم ا

ستخدام الأسلوب التطبیقي، عن اعبیراً كیفیاً وكمیاً، ومن خلال بوصفها وصفاً دقیقاً ویعبر عنها ت

  .نات وتحلیل محتویاتها واختبار فرضیات الدراسةطریق جمع البیا

  مجتمع الدراسة وعینتها: )3ـ 3(
  

ردن والبالغ عددهم حسب سجلات ة مقدري دائرة ضریبة الدخل في الأتكون عینة الدراسة من كاف

مكن من المكلفین والمفوضین،  وقد لجأ مقدر وما أ) 500(مدیریات دائرة ضریبة الدخل حوالي 

وهي )Convenience Sample(تحدید حجم العینة من خلال أسلوب العینة الملائمة الباحث في

العینة التي یكون فیها اختیار وحدات العینة على أساس السهولة والملاءمة من خلال توفر 

/ اً مكلف) 200(و اً مقدر ) 321(نتقاء عینة بلغت وتم ا. راد توزیع الاستبانة علیهمالأشخاص الم

ستبانات المسترجعة من فئة وبلغ عدد الا. ت على عینة الدراسةتم توزیع الإستباناوقد . اً مفوض

استبانات لعدم صلاحیتها للتحلیل الإحصائي وغیر ) 8(ستبعاد بحث تم ا) 280(المقدرین ما مجمله 

وما ). 272(ستبانات الصالحة للتحلیل من فئة المقدرین ما مجمله الامكتملة ، وبهذا یصبح عدد

) 26(ستبعد منها ا.استبانة ) 178(سترجاع ما مجمله المفوضین، فقد تم ا/ ئة المكلفین بمفیتعلق 

ستبانات الصالحة للتحلیل لیصبح عدد الا. صائي وغیر مكتملة استبانة لعدم صلاحیتها للتحلیل الإح

  . استبانة) 152(المفوضین ما مجمله / والمرتبطة لفئة المكلفین 

  ة ومصادر الحصول على المعلوماتأدوات الدراس: )4ـ 3(
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:الأدوات الآتیةاعتمادلغرض الحصول على البیانات والمعلومات لتنفیذ مقاصد الدراسة، تم 

المعلومات المتعلقة بالجانب النظري من الدراسات، والمقالات، والرسائل الجامعیة، والكتب 1  -  

.والعربیة المتخصصة بموضوع الدراسةالأجنبیةالعلمیة 

اب راء مجموعة من الكتَ آعتماد في تصمیمها على نة، وهي أداة قیاس إدراكیة تم الاالاستبا- 2

ستكمال الجانب والباحثین في مجال الموضوع للحصول على البیانات الأولیة والثانویة اللازمة لا

ها، التطبیقي للدراسة، وروعي فیها جعل المستجیب واعیاً لهدفها، ومكوناتها، ودقتها، ووضوح

تجاه حركة المقیاس ونوعه بالشكل والطریقة التي تخدم أهداف وفرضیات الدراسةاوتجانسها، ووحدة 

عداد صاصیین في دائرة ضریبة الدخل في إوقد استعان الباحث بخبرته العملیة وآراء بعض الاخت، 

.الاستبانة بشكلها النهائي 

:ین رئیسیین جزئوقد وقعت الاستبانة في 

من خلال بالبیانات الشخصیة لأفراد عینة الدراسة المقدرین القسم الأول متغیرات تتعلق بین) أولاً (

؛ عدد سنوات الخدمة كمقدر في دائرة الضریبةالمؤهل العلمي؛ و (متغیرات، والمتضمنة )3(

حتوت على من المفوضین فقد اأما ما یتعلق بالبیانات الشخصیة لأفراد عینة الدراسة ).والتخصص

  ).عتراضالمهنة؛ الجنسیة؛ والاعتراض الضریبي؛ وحل مشكلة الا(غیرات، والمتضمنة مت)4(

؛ الأســباب التــي تولــد وتســاهم فــي الاعتراضــات الضــریبیةببــین القســم الثــاني متغیــرات تتعلــق ) ثانیѧѧاً (

فـــي معالجـــة والحـــد مـــن ؛ والمقترحـــات المســـاهمةمـــام معالجـــة أســـباب الاعتـــراض الضـــریبيوالعوائـــق أ

  :وكما هو موضح.سؤالاً لقیاسها)41(لاعتراضات الضریبیة و أسباب ا

  البعد
الأسباب التي تولد وتساھم في 

  الاعتراضات الضریبیة
معالجة أسباب العوائق أمام 

  الاعتراض الضریبي

في المساھمة المقترحات 
معالجة والحد من أسباب 
  الاعتراضات الضریبیة
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181310عدد الأسئلة

  

  : وكان المقیاس) 5-1(ستجابة منفقرة تراوح مدى الا) 41(قیاس منوتكون الموبهذا 

  غیر موافق  محاید  موافق  بشدةموافق 
غیر موافق على 

  الإطلاق

5432  1

  

  

  
  
  
  
  
  

  وصف المتغیرات الدیمغرافیة لأفراد عینة الدراسة: )5ـ3(

  المتغیرات الدیمغرافیة لعینة فئة المقدرین: )1ـ5ـ3(

یتبین أن المتغیرات الدیمغرافیة لأفراد عینة ) 1ـ 3(النتائج الظاهرة في الجدولمن خلال  

  . الدراسة من مقدري ضریبة الدخل، وكما هو موضح

  )1ـ3(جدول 

  وصف المتغیرات الدیمغرافیة لأفراد عینة الدراسة من مقدري ضریبة الدخل

)%(النسبة المئویة  التكرار  الفئةالمتغیر  ت

العلميالمؤهل  1

  82.7  225بكالوریوس

  1.8  5            دبلوم عالٍ 

  14.7  40  ماجستیر          

0.8  2دكتوراه

  38.6  105سنوات                 5أقل من عدد سنوات   2
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الخدمة كمقدر 

في دائرة الضریبة

  11  30  سنوات7ـ أقل من 5

  6.3  17سنوات          10ـ أقل من 7

  20.6  56سنة15ـ أقل من 10

23.5  64  سنة فأكثر15

التخصص   3

  88.6  241محاسبة                  

  1.5  4إدارة                  

  5.1  14  قانون

  2.2  6علوم مالیة ومصرفیة      

  1.8  5اقتصاد                

0.7  2  أخرى

راد عینة الدراسة هم ممن ـمن أف)%82.7(أن ما نسبته) 1ـ3  (یتبین من الجدولإذ

أفراد عینة من%) 14.7(، وشكل ما نسبتهختصاصاتهمحصل على درجة البكالـوریوس في ا

الدبلوم علىمن حصلم%) 1.8(ن وأ. مـختصاصاتهراسة من حملة درجة الماجستیر في االد

حاصلین على درجة الدكتوراه البة وأخیراً أظهرت النتائج أن نس. صاصاتهمختالعالي في ا

ویعتقد الباحث أن هذا مؤشر جیـد على كفاءة عینة الدراسة التعلیمیة مما قد ، %)0.8(بلغت 

.یضفي مصداقیة على النتائج 

ن، فقد أظهرت النتائج أسنوات الخدمة كمقدر في دائرة الضریبةوما یتعلق بعدد 

سنوات، وأن5ل عدد سنوات خدمتهم كمقدرین عن من تقممن أفراد عینة الدراسة هم )38.6%(

. سنة15تزید عدد سنوات خدمتهم كمقدرین علىمن أفراد عینة الدراسة هم ممن )%.23(

، )%11(سنوات 7ـ أقل من 5وبلغت نسبة المقدرین ممن تتراوح سنوات خدمتهم كمقدرین من 

10ـ أقل من 7م كمقدرین من المقدرین ممن تتراوح سنوات خدمتهوبنفس السیاق كانت نسبة
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من أفراد عینة الدراسة من ) %20.6(ظهرت النتائج أن ما نسبته أخیراً، أو ، )%6.3(سنوات 

ویعتقد الباحث أن هذه دلالة جیدة على .سنة15ـ أقل من 10خدمتهمالمقدرین هم ممن تتراوح

  .كفاءة عینة الدراسة إذ إن لدى غالبیتهم خبرات جیدة 

لأفراد عینة الدراسة من المقدرین فقد أشارت النتائج أنمتغیر التخصصوبالنسبة ل

هم من %)5.1(من المتخصصین بالمحاسبة، وأنمن أفراد عینة الدراسة%)88.6(

وأن . من المختصین بالعلوم المالیة والمصرفیة%)2.2(، وأن ما نسبتهونـالمختصین بالقان

لإدارة، والنسبة من المختصین بعلم ا%)1.5(وأن قتصاد، من المختصین بعلم الا%)1.8(

وبما أن النسبة العظمى من العینة .خرىهم من الاختصاصات الأ%) 0.7(ة المتبقیة والبالغ

  . تخصص محاسبي فـذلك یشیر إلى أهلیة عینة الدراسة للإجابة عن أسئلة الاستبانة 

  المفوضین/المتغیرات الدیمغرافیة لعینة فئة المكلفین) 2- 5- 3(

  )2ـ3(جدول 

  المفوضین / وصف المتغیرات الدیمغرافیة لأفراد عینة الدراسة من المكلفین

  التكرار  الفئةالمتغیر  ت
النسبة المئویة

)%(

المهنة  1

  15.8  24موظف حكومي

15.1  23موظف قطاع خاص         

  22.4  34  صاحب مهنة     

  7.2  11شركة                    

39.5  60  وكیل/ مفوض 

  95.4  145أردني                            الجنسیة  2
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4.6  7  غیر أردني مقیم

3  
عتراض الا

الضریبي

  75.7  115نعم                            

24.3  37  لا

4  
حل مشكلة 

عتراض الا

  10490.4نعم                            

9.6  11  لا

  

من ) %39.5(أن ما نسبته) 2ـ3(المفوضین یظهر الجدول/ المكلفین أما ما یتعلق بفئة 

من أفراد عینة الدراسة من %) 22.4(، وشكل ما نسبتهالوكلاء / أفراد عینة الدراسة من المفوضین 

ع القطافي من الموظفین%) 15,1(وأن . من الموظفین الحكومیین%) 15.8(وان . أصحاب المهن

من %)7.2(حاصلین على درجة الدكتوراه بلغت وأخیراً أظهرت النتائج أن نسبة ال. خاصال

  .الشركات

من من أفراد عینة الدراسة) %95.4(مر بمتغیر الجنسیة فقد تبین أن وبقدر تعلق الأ

  .ردنیین المقیمینمن غیر الأ) %4.6(الأردنیین، وأن

من أفراد عینة %)75.7(شارت النتائج أنفقد أوبالنسبة لمتغیر الاعتراض الضریبي وحده

وأن . عتراضات ضریبیةممن لم یقوموا بتقدیم أي ا%)24.3(عترضوا ضریبیاً، وأنالدراسة هم ممن ا

%)9.6(ممن تم العمل على حل مشاكلهم الضریبیة، وأن ما نسبتهمن أفراد عینة الدراسة%)90.4(

  .ممن لم تحل مشاكلهم الضریبیة

  لجة الإحصائیة المستخدمةالمعا) 6- 3(
  

حصـــائیة التالیـــة لغـــرض الإجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة واختبـــار اســـتخدم الباحـــث الأســـالیب الإ

  :فرضیاتها وذلك وصولاً لتحقیق أهدافها
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 معامل كرونباخ ألفاCronbach Alphaللتأكد من درجة ثبات المقیاس المستخدم.

 بهـدف الإجابـة عـن أسـئلة الدراسـة ومعرفـة الأهمیـة المتوسطات الحسـابیة والانحرافـات المعیاریـة

:همیة النسبیةتماد المقیاس التالي في تحدید الأعفقرة من أبعاد الدراسة، وقد تم االنسبیة لكل

الأهمیة النسبیةالوسط الحسابي

1.8من   ضعیفة جداً 1  --

  ضعیفة1.81  --  2.61من

  متوسطة2.62  --   3.42من

--  4.23من   عالیة3.43

  عالیة جداً   فأكثر  4.24من

  

بـات عـن وسـطها الحسـابي وهـي نسـبة ختلاف، لقیاس درجـة التشـتت النسـبي لقـیم الإجامعامل الا

.ویةمئ

ختبــاراTلعینــة واحــدة  )One sample T-test( الأســباب التــي تولــد وتســاهم فــي للتحقــق مــن

في ؛ والمقترحات المساهمةالاعتراض الضریبيمام معالجة أسبابأ؛ والعوائق الاعتراضات الضریبیة

.معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضریبیة

 اختبارChi2 للاعتراضات الضریبیةالجوهریةسبابالألحسن المطابقة للتحقق من الفروقات في

محـل الاعتراضـات الضـریبیةسـبل معالجـة؛ سباب الاعتراضات الضریبیةأمعوقات أمام معالجة ؛ ال

  .الدراسة
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  صدق أداة الدراسة وثباتها: )3-7(
  

  الصدق الظاهري)أ
    

المحكمین مـــن أعضــــاء الهیئــــة بــــســــتعانة لاتطلـــب التحقــــق مـــن الصــــدق الظــــاهري للمقیـــاس ا

بقصـد الإفـادة مــن ،) المشـار إلـیهم فـي الملحقـات(المحاسـبة والضـریبة التدریسـیة المنتمـین إلـى علـوم 

  .مما جعل المقیاس أكثر دقة وموضوعیة في القیاسختصاصاتهم،افي خبرتهم

  ).3(ینظر الملحق، )%100(ستجابة الكلیةلاوبلغت نسبة ا، )3(وقد بلغ عدد المحكمین

  ثبات أداة الدراسة)ب
والتثبت من صدقها، قام من أجل البرهنة على أن الاستبانة تقیس العوامل المراد قیاسها،

بحسابلاتساق الداخلي لفقرات المقیاس، حیث تم تقییم تماسك المقیاسجراء اختبار مدى اإالباحث ب

Cronbach Alpha .الرغم من عدم وجود قواعد قیاسیة بخصوص القیم المناسبةوعلىAlpha لكن

انظر . العلوم الإنسانیةبمعقولا في البحوث المتعلقة ) Alpha ≥ 0.60(من الناحیة التطبیقیة یعد

  ).3ـ 3(الجدول
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  )3ـ 3(الجدول

    )كرونباخ ألفا(معامل ثبات الاتساق الداخلي لأبعاد الاستبانة  

ألفا) α(قیمة  عدد الفقرات  البعد  ت

  180,796  الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضریبیة  1

  0.840  13  معالجة أسباب الاعتراض الضریبيمام العوائق أ  2

3
جة والحد من أسباب الاعتراضات المقترحات المساهمة في معال

  الضریبیة
100.803  

  0.890  41  الاستبانة ككل 

  

  

قدرة الأداة لىعوتدل معاملات الثبات هذه على تمتع الأداة بصورة عامة بمعامل ثبات عالٍ 

أعلـى أن ) 3ـ 3(یتضـح مـن الجـدولإذ. )Sekaran, 2003(وفقـاً لــعلـى تحقیـق أغـراض الدراسـة

بقیمـــةمـــام معالجـــة أســـباب الاعتـــراض الضـــریبيأالعوائـــق بعـــاد الاســـتبانة حققـــه بعـــد معامـــل ثبـــات أ

المقترحات المساهمة في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضـریبیةمباشرة بعد یلیه، )0.840(

الأســــباب التـــي تولــــد وتســــاهم فــــي فیمــــا یلاحــــظ أن أدنـــى قیمــــة للثبــــات كانـــت لبعــــد ). 0.803(بقیمـــة

وهو ما یشیر إلى إمكانیة ثبـات النتـائج التـي یمكـن أن تسـفر ). 0.796(بقیمة الضریبیةالاعتراضات

  .عنها الاستبانة نتیجة تطبیقها
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  الـفـصل الرابع

  واختبار الفرضیاتالإحصائي نتائج التحلیل 

  

  

  

  المقدمة: )1ـ 4(

  التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة: )2ـ 4(

  الدراسةاختبار فرضیات: )3ـ 4(
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المقدمــــــــة: )4-1(

حصــائیة الوصــفیة التــي ســالیب الإصــل إلــى عــرض نتــائج اســتخدام بعــض الأیهــدف هــذا الف

، أفراد عینـة الدراسـة حـول الأهمیـة النسـبیة لمتغیـرات الدراسـةأفرزتها الاستبانة، من خلال تحلیل آراء 

وقد تم .ختلاف، ومعامل الاتویات، والانحرافات المعیاریةوساط الحسابیة لتقدیر المسوتم استخدام الأ

  :تغطي متغیرات الدراسة، وفقاً للآتيیینرئیسمحورینعرض النتائج عبر 

  التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة

اختبار فرضیات الدراسة

  

  التحلیل الوصفي لمتغیرات الدراسة: )2ـ 4(
  

  الاعتراضات الضریبیةالأسباب التي تولد وتساهم في):1ـ 2ـ 4(
  

، لجــأ الأســباب التــي تولــد وتســاهم فــي الاعتراضــات الضــریبیةلوصــف مســتوى أهمیــة 

، وأهمیـة خـتلافومعامـل الاالمتوسـطات الحسـابیة والانحرافـات المعیاریـةإلـى اسـتخدام الباحث 

  .)1ـ 4(الفقرة، كما هو موضح بالجدول
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  الأسباب التي تولد وتساھم في الاعتراضات الضریبیةختلاف ومستوى أھمیة حرافات المعیاریة ومعامل الاوالانالمتوسطات الحسابیة : )1ـ4( جدول

  الفقرة  ت
المتوسط   ینالمفوض  المقدرین

الحسابي العام 
  للفقرة 

نسبة معامل 
  المتوسط  الاختلاف

  الحسابي
  الانحراف
  المعیاري

أھمیة 
  الفقرة

مستوى 
  الأھمیة

  المتوسط
  الحسابي

  حرافالان
  المعیاري

أھمیة 
  الفقرة

مستوى 
  الأھمیة

23%3.95عالیة  3.840.984عالیة4.070.805  عدم مسك الدفاتر والسجلات حسب الأصول  1
25%3.72عالیة  3.641.0010عالیة3.800.8310  أخطاء المكلفین بتعبئة كشف التقدیر الذاتي  2

عالیة 4.320.651  محاولة التھرب من الضریبة  3
23%3.92عالیة  3.531.1212جداً 

21%3.88عالیة  3.610.9111عالیة 4.150.753  محاولة تجنب الضریبة  4
26%3.65عالیة  3.700.997عالیة3.610.9314  ضعف كفاءة بعض المقدرین  5
26%3.75عالیة  3.781.015عالیة3.720.9211  سوء الأوضاع الاقتصادیة  6

عالیة 4.270.742  النفور العام من دفع الضریبة  7
20%4.09عالیة3.900.933جداً 

30%3.33عالیة  3.531.0112متوسطة3.130.9818  عدم وضوح وشفافیة قانون ضریبة الدخل  8
ضعف الثقة المتبادلة ما بین المكلفین ومقدري دائرة ضریبة   9

23%3.90عالیة  3.980.962عالیة3.820.829  الدخل

20%4.06عالیة  4.040.831عالیة4.080.794  لدى العدید من المكلفینعدم وجود وعي ضریبي كاف  10

عدم وجود محاسبین مؤھلین لدى المكلفین من الشركات   11
25%3.67عالیة  3.680.968عالیة3.670.9112  والأفراد

ة أصحاب المھن كالأطباء عدم وجود قیمة محددة للأتعاب لفئ  12
27%3.57عالیة  3.510.9814عالیة3.630.9413  والمحامین والمھندسین

25%3.51عالیة  3.450.9215عالیة3.570.8315  التطبیق الخاطئ لقواعد المحاسبة المتعارف علیھا  13
27%3.45عالیة  3.430.9516عالیة3.460.9416  عدم إثبات الدیون المعدومة المستردة في دفاتر بعض المكلفین  14
31%3.25متوسطة  3.211.0317متوسطة3.300.9717  تعدد مصادر الدخل لدى المكلف  15
24%3.86عالیة3.741.016عالیة3.970.886  .عدم شعور المكلفین بانتفاعھم من الإنفاق العام  16
30%3.45متوسطة  3.071.0918عالیة3.830.978  التساھل في تطبیق العقوبات الضریبیة  17

جھل المكلفین عن قصد أو عن غیر قصد لحقوقھم وواجباتھم   18
22%3.80عالیة  3.680.918عالیة3.920.767  الضریبیة

عالیة  3.630.98عالیة3.800.86  المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام
       

عالیة3.71
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  :وفقاً لآراء الفئات المشمولة في عینة الدراسة إلى ما یلي)1ـ 4(الجدول رقمبیانات شیر ت  

هي بشكل عام عالیة وذلك الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضریبیة إن -  1

أما على مستوى الفئات المشمولة في عینة الدراسة فقد كانت ). 3.71(بوسط حسابي عام قدره 

ن وبوسط من بین فئة المفوضی) 3.80(قدرین هي الأكثر تقدیراً وبوسط حسابي بلغفئة الم

).3.63(حسابي بلغ

الاعتراضات في والمساهمة د یتولتفاوتت تقدیرات فئتي عینة الدراسة للفقرات المتعلقة بمتغیر ال-2

وهي " ٧الفقرة"إذ كما یبدو من ترتیب هذه الفقرات على أساس أهمیتها النسبیة، فإن، الضریبیة

ونسبة معامل ) 4.09(احتلت المرتبة الأولى بوسط حسابي بلغ النفور العام من دفع الضریبة

التي تنص على " 10الفقرة"في حین جاء في المرتبة الثانیةالفقراتمن تلك) 20%(ختلاف بلغا

نسبة معامل و ) 4.06(بوسط حسابي بلغ لدى العدید من المكلفینضریبي كافٍ عدم وجود وعي 

والمتمثلة بتعدد مصادر " 15الفقرة"أما المرتبة الأخیرة فكانت من نصیب. )20%(ختلاف بلغا

.)31%(ختلاف بلغونسبة معامل ا) 3.25(الدخل لدى المكلف بوسط حسابي بلغ 

- تساق إجابات أو ة عن الأوساط الحسابیة یؤشر إلى اإن الانخفاض النسبي للانحرافات المعیاری3

الأفراد المشمولین في عینة الدراسة حول الفقرات المختلفة وذلك سواء على مستوى الفئة راءآ

  .  الواحدة أو على مستوى الفئات جمیعها كوحدة واحدة

وبدراسة مقارنة حول الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضریبیة من خلال آراء عینة 

  :الدراسة المقدرین والمكلفین تبین 
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وهي محاولة التهرب الضریبي على أساس أهمیتها بالنسبة " 3"احتلت المرتبة الأولى الفقرة –1

وهي عدم وجود وعي ضریبي كافٍ لدى العدید من 10""واحتلت المرتبة الأولى الفقرة ، للمقدرین 

  .المفوضین على أساس أهمیتها/ المكلفین بالنسبة للمكلفین 

على أساس أهمیتها بالنسبة وهي النفور من دفع الضریبة" 7"فقرة احتلت المرتبة الثانیة ال-2

وهي ضعف الثقة المتبادلة ما بین المكلفین ومقدري " "9واحتلت المرتبة الثانیة الفقرة ، للمقدرین 

  .المفوضین على أساس أهمیتها/ ضریبة الدخل بالنسبة للمكلفین 

وهي محاولة التجنب الضریبي على أساس أهمیتها " 4"أما في المرتبة الثالثة فقد احتلت الفقرة –3

/ وهي النفور العام من دفع الضریبة بالنسبة للمكلفین " 7"فیما كانت الفقرة ، بالنسبة للمقدرین 

  . المفوضین على أساس أهمیتها في المرتبة الثالثة 

  معالجة أسباب الاعتراض الضریبيالعوائق أمام ):2ـ 2ـ 4(
  

إلى استخدام الباحث ، لجأ العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضریبية لوصف مستوى أهمی

، وأهمیة الفقرة، كما هو موضح ختلافومعامل الاالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریة

  . )2ـ4(بالجدول 
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  العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضریبيمیة ختلاف ومستوى أھوالانحرافات المعیاریة ومعامل الاالمتوسطات الحسابیة : )2ـ4( جدول

  الفقرة  ت
المتوسط   نالمفوضی  المقدرین

الحسابي العام 
  للفقرة 

نسبة معامل 
  المتوسط  الاختلاف

  الحسابي
  الانحراف
  المعیاري

أھمیة 
  الفقرة

مستوى 
  الأھمیة

  المتوسط
  الحسابي

  الانحراف
  المعیاري

أھمیة 
  الفقرة

مستوى 
  الأھمیة

1
ف التنسѧѧѧیق مѧѧѧا بѧѧѧین دائѧѧѧرة ضѧѧѧریبة ضѧѧѧع

  الدخل والدوائر الحكومیة الأخرى
24%3.79عالیة  3.700.934عالیة3.890.885

2  
انخفاض كفاءة العاملین في دائѧرة ضѧریبة 

  الدخل
32%3.15متوسطة  3.160.9813متوسطة3.151.0313

3
عѧѧѧѧدم الإنفѧѧѧѧاق الكѧѧѧѧافي علѧѧѧѧى التكنولوجیѧѧѧѧا 

  دائرة ضریبة الدخلالداعمة للكفاءة في
26%3.73عالیة  3.611.026عالیة3.840.926

30%3.35عالیة  3.451.0511متوسطة3.260.9612  عدم وجود قوانین ضریبیة حدیثة4
25%3.64عالیة  3.640.855عالیة3.640.9510  الوعي الضریبي لدى المكلفین  5

6  
تعدد ولѧبس أو غمѧوض فѧي بنѧود وفقѧرات 

  ومواد قانون ضریبة الدخل
26%3.63عالیة  3.760.913عالیة3.510.9511

7  
الأوضѧѧѧѧاع المادیѧѧѧѧة للعѧѧѧѧاملین فѧѧѧѧي دائѧѧѧѧرة 

  الضریبة
29%3.71عالیة  3.591.077عالیة3.831.117

30%3.60عالیة  3.521.0910عالیة3.671.099  عدم وجود استقرار وظیفي للمقدر  8
24%4.03عالیة  3.841.062عالیة4.220.862  قى على كاھل المقدرزخم العمل المل  9
29%3.63عالیة  3.551.069عالیة3.711.048  تفشي ما یعرف بالمحسوبیة والواسطة  10

11  
تركیѧѧز دائѧѧرة الضѧѧریبة علѧѧى الكѧѧم وإغفѧѧال 

  النوعیة
عالیة 4.260.861

22%4.07عالیة3.890.951جداً 

12  
ام المكلѧѧف بموعѧѧد المتابعѧѧة مѧѧع عѧѧدم التѧѧز

  مقدر ضریبة الدخل
25%3.72متوسطة  3.421.0712عالیة4.010.824

27%3.85عالیة  3.581.078عالیة4.121.033  عدم وجود حوافز مناسبة للمقدرین  13

یةعال3.68عالیة  3.591.01عالیة3.780.96  المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام
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  :وفقاً لآراء الفئات المشمولة في عینة الدراسة إلى ما یلي)2ـ 4(الجدول رقمبیانات شیر تإذ

هي بشكل عام عالیة وذلك بوسط العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضریبي إن - 1

أما على مستوى الفئات المشمولة في عینة الدراسة فقد كانت فئة ). 3.68(حسابي عام قدره 

ن وبوسط حسابي من بین فئة المفوضی) 3.78(المقدرین هي الأكثر تقدیراً وبوسط حسابي بلغ

  ).3.59(بلغ

أمام معالجة أسباب تفاوتت تقدیرات فئتي عینة الدراسة للفقرات التي تتعلق بالعوائق - 2

الفقرة"نإذ كما یبدو من ترتیب هذه الفقرات على أساس أهمیتها النسبیة، فإ، الضریبيالاعتراض

احتلت المرتبة الأولى بوسط حسابي بلغ النوعیةتركیز دائرة الضریبة على الكم وإغفالوهي " 11

في حین جاء في المرتبة الثانیة. من تلك الفقرات 22%)(ختلاف بلغونسبة معامل ا) 4.07(

ونسبة ) 4.03(بوسط حسابي بلغ زخم العمل الملقى على كاهل المقدر التي تنص على " 9الفقرة"

والمتمثلة بانخفاض " 2الفقرة"أما المرتبة الأخیرة فكانت من نصیب. )24%(ختلاف بلغمعامل ا

ختلاف بلغونسبة معامل ا) 3.15(كفاءة العاملین في دائرة ضریبة الدخل بوسط حسابي بلغ 

)%32(.  

  - تساق إجابات إلى اة عن الأوساط الحسابیة یؤشر إن الانخفاض النسبي للانحرافات المعیاری3

الأفراد المشمولین مستوى الفئات جمیعها في عینة الدراسة حول الفقرات المختلفة وذلك أو آراء

  .سواء على مستوى الفئة الواحدة أو على كوحدة واحدة

من خلال آراء عینة الدراسة العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضریبيوبدراسة مقارنة حول 

  :لفین تبین المقدرین والمك
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وهي تركیز دائرة الضریبة علي الكم وإغفال النوعیة على 11""احتلت المرتبة الأولى  الفقرة –1

  المفوضین / أساس أهمیتها بالنسبة للمقدرین وكذلك المكلفین 

وهي زخم العمل الملقى على كاهل المقدر على أساس "  "9احتلت المرتبة الثانیة الفقرة -2

  .المفوضین / سبة للمقدرین وكذلك المكلفین أهمیتها بالن

  وهي عدم وجود حوافز مناسبة للمقدرین على  13""أما في المرتبة الثالثة فقد احتلت الفقرة -3    

  تعدد ولبس أو غموض في بنود وفقرات "  6"فیما كانت الفقرة ، أساس أهمیتها بالنسبة للمقدرین      

  .المفوضین على أساس أهمیتها في المرتبة الثالثة / بالنسبة للمكلفین ومواد قانون ضریبة الدخل     

السبل التي قد تساهم في معالجة والحد من المعوقات أمام معالجة أسباب : )3ـ 2ـ 4(

  الاعتراضات الضریبیة
  

، لجأ المقترحات المساهمة في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضریبیةلوصف مستوى أهمیة 

، وأهمیة الفقرة، ختلافومعامل الاالمتوسطات الحسابیة والانحرافات المعیاریةإلى استخدام احث الب

  . )3ـ4(كما هو موضح بالجدول 
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السبل التي قد تساھم في معالجة والحد من المعوقات ختلاف ومستوى أھمیة والانحرافات المعیاریة ومعامل الاالمتوسطات الحسابیة : )٣ـ٤( جدول

  مام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیةأ

  الفقرة  ت
المتوسط   ینالمفوض  المقدرین

الحسابي العام 
  للفقرة 

نسبة معامل 
  المتوسط  الاختلاف

  الحسابي
  الانحراف
  المعیاري

أھمیة 
  الفقرة

مستوى 
  الأھمیة

  المتوسط
  الحسابي

  الانحراف
  المعیاري

أھمیة 
  الفقرة

مستوى 
  الأھمیة

31%3.43متوسطة3.421.1410عالیة3.440.9910  ٢٠٠٩ضریبة الدخل لسنة تطبیق قانون   1
20%3.98عالیة3.910.898عالیة4.040.725  التوسع في استخدام التكنولوجیا المتقدمة  2

انتقاء عبارات واضحة عنѧد صѧیاغة أو تعѧدیل أي   3
21%3.98عالیة3.930.957عالیة4.030.726  من مواد قانون ضریبة الدخل

4  
وجѧѧѧود آلیѧѧѧة لѧѧѧدى ضѧѧѧریبة الѧѧѧدخل كإنشѧѧѧاء لجѧѧѧان 
متخصصة لنقاش الأخطاء التي تقع جنبا إلى جنب 

  مع المدیر
21%4.00عالیة3.980.896عالیة4.020.817

تفعیѧѧل دور القضѧѧاء الرقѧѧابي فѧѧي مراقبتѧѧھ لأعمѧѧال   5
23%3.80عالیة3.820.919عالیة3.790.839  دائرة ضریبة الدخل

6  
على مقѧدري ضѧریبة الѧدخل التعامѧل مѧع المكلفѧین 
على أساس من الثقة وعدم الشك قبل ثبوت عكѧس 

  ذلك
19%4.08عالیة4.220.821عالیة3.940.758

7  
إلحاق العاملین فѧي دورات تدریبیѧة علѧى اكتشѧاف 

عالیة 4.310.692  حالات الغش والخداع لزیادة الكفاءة
18%4.20عالیة4.090.785جداً 

8  
إتبѧѧѧѧاع أسѧѧѧѧلوب الترغیѧѧѧѧب عوضѧѧѧѧا عѧѧѧѧن أسѧѧѧѧلوب 

20%4.14عالیة4.180.862عالیة4.100.763  الترھیب من قبل دائرة ضریبة الدخل

9  
القیѧѧѧام بحمѧѧѧلات إعلامیѧѧѧة وتلفزیونیѧѧѧة عѧѧѧن انتفѧѧѧاع 

عالیة 4.350.731  المواطن من الضریبة
19%4.25عالیة4.140.923جداً 

10  
مة معѧدلات الضѧریبة بشѧكل علمѧي لتتفѧق مѧع مواء

21%4.12عالیة4.130.894عالیة4.100.813  معدلات التضخم السائدة في الدولة

عالیة3.99عالیة  3.980.90عالیة4.010.78  المتوسط الحسابي والانحراف المعیاري العام
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ت المشــمولة فــي عینــة وفقــاً لآراء الفئــا)3ـ 4(الجــدول رقــمبیانــات شـیر تإذ

  :الدراسة إلى ما یلي

- الحد من أسباب الاعتراضات المقترحات المساهمة في معالجةإن 1

أما ). 3.99(هي بشكل عام عالیة وذلك بوسط حسابي عام قدره الضریبیة

على مستوى الفئات المشمولة في عینة الدراسة فقد كانت فئة المقدرین هي 

ین وبوسط من بین فئة المفوض) 4.01(ي بلغالأكثر تقدیراً وبوسط حساب

).3.98(حسابي بلغ

- المقترحات تفاوتت تقدیرات فئتي عینة الدراسة للفقرات التي تتعلق ب2

إذ كما یبدو ، أسباب الاعتراضات الضریبیةالحد منمعالجة المساهمة في 

القیام وهي " 9الفقرة"من ترتیب هذه الفقرات على أساس أهمیتها النسبیة، فإن

احتلت المرتبة بحملات إعلامیة وتلفزیونیة عن انتفاع المواطن من الضریبة 

من تلك) 19%(ختلاف بلغونسبة معامل ا) 4.25(الأولى بوسط حسابي بلغ 

إلحاق التي تنص على " 7الفقرة"في حین جاء في المرتبة الثانیة. الفقرات

ش والخداع لزیادة الكفاءة العاملین في دورات تدریبیة على اكتشاف حالات الغ

أما المرتبة . )18%(ختلاف بلغونسبة معامل ا) 4.20(بوسط حسابي بلغ 

والمتمثلة بتطبیق قانون ضریبة الدخل " 1الفقرة"الأخیرة فكانت من نصیب

.)31%(ختلاف بلغونسبة معامل ا) 3.43(بوسط حسابي بلغ 2009لسنة

- ة عن الأوساط الحسابیة یؤشر إلى عیاریإن الانخفاض النسبي للانحرافات الم3

الأفراد المشمولین في عینة الدراسة حول الفقرات المختلفة تساق إجابات أو آراءا
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وذلك سواء على مستوى الفئة الواحدة أو على مستوى الفئات جمیعها كوحدة 

  .واحدة

م معالجة السبل التي قد تساهم في معالجة والحد من المعوقات أماوبدراسة مقارنة حول 

  :من خلال آراء عینة الدراسة المقدرین والمكلفین تبین أسباب الاعتراضات الضریبیة

وهي القیام بحملات إعلامیة وتلفزیونیة "  "9احتلت المرتبة الأولى  الفقرة –1

واحتلت ، عن انتفاع المواطن من الضریبة على أساس أهمیتها بالنسبة للمقدرین 

وهي على مقدري ضریبة الدخل التعامل مع المكلفین " 6"المرتبة الأولى الفقرة 

/ على أساس من الثقة وعدم الشك قبل ثبوت عكس ذلك بالنسبة للمكلفین 

  .المفوضین على أساس أهمیتها 

وهي إلحاق العاملین في دورات تدریبیة "  7"احتلت المرتبة الثانیة الفقرة - 2

كفاءة على أساس أهمیتها بالنسبة على اكتشاف حالات الغش والخداع لزیادة ال

وهي اتباع أسلوب الترغیب عوضا "8"واحتلت المرتبة الثانیة الفقرة ، للمقدرین 

المفوضین / عن أسلوب الترهیب من قبل دائرة ضریبة الدخل بالنسبة للمكلفین 

  . على أساس أهمیتها 

وب الترغیب وهي اتباع أسل8""أما في المرتبة الثالثة فقد احتلت الفقرة - 3

وهي " 10"عوضا عن أسلوب الترهیب من قبل دائرة ضریبة الدخل وكذلك الفقرة 

مواءمة معدلات الضریبة بشكل علمي لتتفق مع معدلات التضخم السائد في 

وهي القیام 9""فیما كانت الفقرة ، الدولة على أساس أهمیتها بالنسبة للمقدرین 

المواطن من الضریبة غموض بالنسبة بحملات إعلامیة وتلفزیونیة عن انتفاع 

  .المفوضین على أساس أهمیتها في المرتبة الثالثة/ للمكلفین 
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  اختبار فرضیات الدراسة)3ـ 4(

  

تركزت إذالفرعیة، و الرئیسیةعمل الباحث في هذا الجانب على اختبار فرضیات الدراسة

من خلال استخدام اختبار الدراسةمهمة هذه الفقرة على اختبار مدى قبول أو رفض فرضیات 

  :، وذلك كما یليحدار البسیط والمتعددتحلیل الان

  

  الفرضیة الرئیسیة  الأولى)1ـ 3ـ 4(

دائرةنظرتيللاعتراضات الضریبیة وذلك من وجهجوهریةسبابأتوجد لا "

(عند مستوىالمفوضین/ینوالمكلف)المقدرین(ضریبة الدخل  0.05(."  

  

  :ن، وكما یليضیة تم تقسیمها إلى فرضیتین فرعیتیذه الفر ختبار هلا

ة للاعتراضات الضریبیة وذلك من وجهجوهریةسبابأتوجد لا : Ho1-1)1ـ 1ـ 3ـ 4(

(عند مستوى)المقدرین(دائرة ضریبة الدخلنظر  0.05(.  

للتحقق One Sample T-testلعینة واحدةTختبار لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام ا

عتراضات الضریبیة من وجهة نظر المقدرین، وكما هو موضح ن وجود أسباب جوهریة للام

  .)4ـ4(بالجدول 
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  )4ـ 4( جدول

عتراضات للتحقق من الأسباب الجوهریة للاOne Sample T-testلعینة واحدةTنتائج اختبار 

  الضریبیة من وجهة نظر المقدرین

  

  
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  ريالمعیا

درجات 

  الحریة

DF

  قیمة

T
  المحسوبة

  قیمة

Tالجدولیة  

مستوى 

  الدلالة

Sig.*  

سباب الجوهریة الأ

  عتراضات الضریبیةللا
3.800.8627132.0241.650.000

(إحصائیاً عند مستوى یكون الفرق دالاً *  0.05(.  

جوهریة أن هناك أسباباً )4ـ 4(یتبین من خلال النتائج الموضحة في الجدول 

وهي )32.024(المحسوبة )T(عتراضات الضریبیة من وجهة نظر المقدرین، إذ بلغت قیمة للا

(إحصائیاً عند مستوى الدلالة ةدال  . )1.650(الجدولیة البالغة )T(بالمقارنة مع قیمة )0.05

  :تنص علىلتياالفرعیة الأولى وتقبل الفرضیة البدیلة )الصفریة(ترفض الفرضیة العدمیة وعلیه 

  

  

  

  

  

  

)المقدرین(دائرة ضریبة الدخلنظرةللاعتراضات الضریبیة من وجھجوھریةسبابوجود أ

)(مستوىعند 0.05 0.05(
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للاعتراضات الضریبیة وذلك من جوهریةسبابأتوجد لا : Ho1-2)2ـ 1ـ 3ـ 4(

(المفوضین عند مستوى/ ة نظر المكلفین وجه  0.05(.  

للتحقق One Sample T-testلعینة واحدةTختبار لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام ا

المفوضین، وكما هو / یبیة من وجهة نظر المكلفین عتراضات الضر من وجود أسباب جوهریة للا

  .)5ـ4(موضح بالجدول 

  )5ـ 4(جدول

عتراضات للتحقق من الأسباب الجوهریة للاOne Sample T-testلعینة واحدةTنتائج اختبار 

  المفوضین/ الضریبیة من وجهة نظر المكلفین 

  

  
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة

DF

  قیمة

T
  المحسوبة

  قیمة

Tالجدولیة  

مستوى 

  الدلالة

Sig.*  

الأسباب الجوهریة 

  عتراضات الضریبیةللا
3.63   0.9815116.9931.6550.000

(إحصائیاً عند مستوى یكون الفرق دالاً *  0.05(.  

أن هناك أسباباً جوهریة )5ـ 4(یتبین من خلال النتائج الموضحة في الجدول 

المحسوبة )T(المفوضین، إذ بلغت قیمة / تراضات الضریبیة من وجهة نظر المكلفین عللا

(إحصائیاً عند مستوى الدلالة ةدالوهي )16.993(  الجدولیة )T(بالمقارنة مع قیمة )0.05

الفرعیة الثانیة وتقبل الفرضیة البدیلة )الصفریة(ترفض الفرضیة العدمیة وعلیه . )1.655(البالغة 

  :تنص علىلتيوا

عندالمفوضین/ نظر المكلفینةللاعتراضات الضریبیة من وجھجوھریةسبابوجود أ  
(مستوى  0.05(
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  الفرضیة الرئیسیة الثانیة)2ـ 3ـ 4(

HO1-3 :" دائرة ضریبة حصائیة بین آراء عینة الدراسة إتوجد فروقات ذات دلالة لا

عند للاعتراضات الضریبیةالجوهریةسبابالأحول المفوضین/والمكلفین)المقدرین(الدخل

(مستوى دلالة إحصائیة  0.05(."  

آراء للتحقق من الفروقات بین Chi2رضیة تم استخدام اختبار مربع كاير هذه الفلاختبا

وبمستوى دلالة للاعتراضات الضریبیةالجوهریةسبابحول الأ)المقدرین والمكلفین(عینة الدراسة 

(إحصائیة    .)6ـ 4(هو موضح في الجدول وكما . )0.05

  )6ـ 4(جدول 

المقدرین (آراء عینة الدراسة الفروقات بین نتائج اختبار حسن المطابقة  للتحقق من 

  للاعتراضات الضریبیةالجوهریةسبابحول الأ)والمكلفین

البیان
Chi2  

  المحسوبة

Chi2  

  الجدولیة

Degree of 
Freedom  

درجات 

  الحریة

Sig*  

مستوى 

  الدلالة

  0.000  72.66058.13442  للاعتراضات الضریبیةجوهریةسبابالأ

(إحصائیاً عند مستوى یكون الفرق دالاً *  0.05(.  

    

حول )المقدرین والمكلفین(آراء عینة الدراسة الفروقات بین )6ـ 4(یوضح الجدول 

، حیث أظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائیاً حول للاعتراضات الضریبیةالجوهریةسبابالأ

)72.660(المحسوبة Chi2إذا بلغت قیمة مربع كاي . للاعتراضات الضریبیةجوهریةسبابالأ

)3.80(وذلك لصالح المقدرین بمتوسط حسابي بلغ )58.134(الجدولیة البالغة Chi2بالمقارنة مع 
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) العدمیة(لفرضیة الصفریة وعلیه ترفض ا. )3.63(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي للمكلفین البالغ 

  : وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص علىالرئیسة الثانیة

  

  

  

  

الفرضیة الرئیسة  الثالثة)3ـ 3ـ 4(

دائرة نظرتيسباب الاعتراضات الضریبیة من وجهلا توجد معوقات أمام معالجة أ"

(عند مستوىالمفوضین/والمكلفین)المقدرین(ضریبة الدخل  0.05(."  

  :، وكما یليتین فرعیتینفرضیهذه الفرضیة تم تقسیمها إلىختبار لا

توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة وذلك لا : Ho2-1)1ـ 3ـ 3ـ 4(

(عند مستوى)المقدرین(دائرة ضریبة الدخلة نظرمن وجه  0.05(.  

للتحقق One Sample T-testلعینة واحدةTختبار لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام ا

المقدرین، وكما هو موضح عتراضات الضریبیة من وجهة نظر من وجود أسباب جوهریة للا

  .)7ـ4(بالجدول 

  

  

  

  

المفوضین/والمكلفین) المقدرین(دائرة ضریبة الدخلآراء عینة الدراسةوجود فروقات بین 

(مستوىعندللاعتراضات الضریبیةالجوھریةسبابحول الأ  0.05(



٩١

  )7ـ 4(جدول

معوقات أمام معالجة أسباب للتحقق من الOne Sample T-testلعینة واحدةTنتائج اختبار 

ة نظر المقدرینمن وجهالاعتراضات الضریبیة

  

  
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة

DF

  قیمة

T
  المحسوبة

  قیمة

Tالجدولیة  

مستوى 

  الدلالة

Sig.*  

معوقات أمام معالجة 

أسباب الاعتراضات 

  الضریبیة

3.780.9627121.5351.6500.000

(إحصائیاً عند مستوى یكون الفرق دالاً *  0.05(.  

  

معوقات أمام معالجة أسباب أن هناك )7ـ 4(یتبین من خلال النتائج الموضحة في الجدول       

ةدالوهي )21.535(المحسوبة )T(ة نظر المقدرین، إذ بلغت قیمة من وجهت الضریبیةالاعتراضا

(إحصائیاً عند مستوى الدلالة   وعلیه . )1.650(الجدولیة البالغة )T(بالمقارنة مع قیمة )0.05

  :تنص علىوتقبل الفرضیة البدیلة والتيالفرعیة الأولى)الصفریة(ترفض الفرضیة العدمیة 

  

  

  

  

  

  

دائرة ضریبة معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة وذلك من وجھة نظروجود 

(مستوىعند)المقدرین(الدخل  0.05(



٩٢

وذلك توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیةلا : Ho2-2)2ـ 3ـ 3ـ 4(

(المفوضین عند مستوى/ ة نظر المكلفین من وجه  0.05(.  

للتحقق من One Sample T-testلعینة واحدةTختبار ستخدام اختبار هذه الفرضیة تم الا

المفوضین، / من وجهة نظر المكلفین ضات الضریبیةمعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراوجود 

  .)8ـ4(وكما هو موضح بالجدول 

  )8ـ 4(جدول

معوقات أمام معالجة للتحقق من الOne Sample T-testلعینة واحدةTنتائج اختبار 

  المفوضین/ من وجهة نظر المكلفین أسباب الاعتراضات الضریبیة

  

  
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  ريالمعیا

درجات 

  الحریة

DF

  قیمة

T
  المحسوبة

  قیمة

Tالجدولیة  

مستوى 

  الدلالة

Sig.*  

معوقات أمام معالجة 

أسباب الاعتراضات 

  الضریبیة

9.581.0115113.6291.6550.000

(إحصائیاً عند مستوى یكون الفرق دالاً *  0.05(.  

معوقات أمام معالجة أسباب أن هناك )8ـ 4(یتبین من خلال النتائج الموضحة في الجدول      

المحسوبة )T(المفوضین، إذ بلغت قیمة / من وجهة نظر المكلفین الاعتراضات الضریبیة

(إحصائیاً عند مستوى الدلالة ةدالوهي )13.629(  الجدولیة )T(بالمقارنة مع قیمة )0.05

وتقبل الفرضیة البدیلة رعیة الثانیةالف)الصفریة(ترفض الفرضیة العدمیة وعلیه . )1.655(البالغة 

  :تنص علىوالتي

  
/ نظر المكلفین تيمعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة من وجھوجود 

(مستوىعندالمفوضین  0.05(



٩٣

  الفرضیة الرئیسة  الرابعة)4ـ 3ـ 4(

HO3-1 :" دائرة ضریبة حصائیة بین آراء عینة الدراسة إتوجد فروقات ذات دلالة لا

سباب الاعتراضات أحول وجود معوقات أمام معالجة المفوضین/والمكلفین)المقدرین(الدخل

(مستوىعند الضریبیة  0.05(."  

للتحقق من الفروقات بین Chi2ختبار حسن المطابقة لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام ا

سباب الاعتراضات الضریبیةأمعوقات أمام معالجة حول ال)المقدرین والمكلفین(آراء عینة الدراسة 

(وبمستوى دلالة إحصائیة    .)9ـ 4(هو موضح في الجدول وكما . )0.05

  )9ـ 4(ول جد

المقدرین (آراء عینة الدراسة نتائج اختبار حسن المطابقة  للتحقق من الفروقات بین 

  سباب الاعتراضات الضریبیةأمعوقات أمام معالجة حول ال)والمكلفین

البیان
Chi2  

  المحسوبة

Chi2  

  الجدولیة

Degree of 
Freedom  

درجات 

  الحریة

Sig*

مستوى 

  الدلالة

سباب أجة معوقات أمام معالال

  الاعتراضات الضریبیة
68.74753.39238  0.000  

(إحصائیاً عند مستوى یكون الفرق دالاً *  0.05(.  

  

حول )المقدرین والمكلفین(آراء عینة الدراسة الفروقات بین )9ـ 4(یوضح الجدول 

دالة أظهرت النتائج وجود فروقات، إذسباب الاعتراضات الضریبیةأمعوقات أمام معالجة ال

المحسوبة Chi2إذا بلغت قیمة مربع كاي . للاعتراضات الضریبیةجوهریةسبابإحصائیاً حول الأ



٩٤

وذلك لصالح المقدرین بمتوسط حسابي )53.392(الجدولیة البالغة Chi2بالمقارنة مع )68.747(

رضیة وعلیه ترفض الف. )3.59(بالمقارنة مع المتوسط الحسابي للمكلفین البالغ )3.78(بلغ 

  : وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص علىالرئیسة الرابعة) العدمیة(الصفریة 

  

  

  

  الخامسةالفرضیة الرئیسة )5ـ 3ـ 4(

نظرتيالاعتراضات الضریبیة من وجهالتي تواجه معوقات التوجد سبل لمعالجة لا "

(عند مستوىالمفوضین/والمكلفین)المقدرین(دائرة ضریبة الدخل  0.05(."

  :، وكما یليتین فرعیتینفرضیهذه الفرضیة تم تقسیمها إلىختبار لا

الاعتراضات التي تواجه معوقات التوجد سبل لمعالجة لا : Ho3-1)1ـ 5ـ 3ـ 4(

(عند مستوى)المقدرین(دائرة ضریبة الدخلالضریبیة من وجهة نظر  0.05(.  

للتحقق One Sample T-testینة واحدةلعTختبار اختبار هذه الفرضیة تم استخداملا

عتراضات الضریبیة من وجهة نظر المقدرین، وكما هو موضح من وجود أسباب جوهریة للا

  .)10ـ4(بالجدول 

  

  

  

  )10ـ 4(جدول

حول المفوضین/والمكلفین)المقدرین(دائرة ضریبة الدخلآراء عینة الدراسةوجود فروقات بین 

(مستوىعندالمعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة  0.05(



٩٥

التي معوقات السبل معالجة للتحقق من One Sample T-testلعینة واحدةTنتائج اختبار 

جهة نظر المقدرینالاعتراضات الضریبیة من و تواجه 

  

  
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة

DF

  قیمة

T
  المحسوبة

  قیمة

Tالجدولیة  

مستوى 

  الدلالة

Sig.*  

معوقات السبل معالجة 

الاعتراضات التي تواجه 

  الضریبیة

4.010.7827134.6361.6500.000

(إحصائیاً عند مستوى یكون الفرق دالاً *  0.05(.  

  

التي معوقات السبل معالجة أن هناك )10ـ 4(یتبین من خلال النتائج الموضحة في الجدول        

)34.636(المحسوبة )T(ة نظر المقدرین، إذ بلغت قیمة الاعتراضات الضریبیة من وجهتواجه 

(إحصائیاً عند مستوى الدلالة ةدالوهي   الغة الجدولیة الب)T(بالمقارنة مع قیمة )0.05

التيالفرعیة الأولى وتقبل الفرضیة البدیلة )الصفریة(ترفض الفرضیة العدمیة وعلیه . )1.650(

  :تنص على

  

  

  

دائرة لمعوقات التي تواجھ الاعتراضات الضریبیة من وجھة نظرلسبل معالجة وجود 

(مستوىعند)المقدرین(ضریبة الدخل  0.05(



٩٦

الاعتراضات الضریبیة التي تواجه معوقات التوجد سبل لمعالجة لا : Ho3-2)2ـ 5ـ 3ـ 4(

(المفوضین عند مستوى/ المكلفین من وجهة نظر   0.05(.  

للتحقق من One Sample T-testلعینة واحدةTختبار هذه الفرضیة تم استخدام الاختبار 

/ المكلفین الاعتراضات الضریبیة من وجهة نظر التي تواجه معوقات السبل لمعالجة وجود 

  .)11ـ4(المفوضین، وكما هو موضح بالجدول 

  )11ـ 4(جدول

التي معوقات السبل معالجة قق من للتحOne Sample T-testلعینة واحدةTنتائج اختبار 

المفوضین/ المكلفین الاعتراضات الضریبیة من وجهة نظر تواجه 

  

  
المتوسط 

  الحسابي

الانحراف 

  المعیاري

درجات 

  الحریة

DF

  قیمة

T
  المحسوبة

  قیمة

Tالجدولیة  

مستوى 

  الدلالة

Sig.*  

معوقات السبل معالجة 

الاعتراضات التي تواجه 

  الضریبیة

3.980.9015122.6821.6550.000

(إحصائیاً عند مستوى یكون الفرق دالاً *  0.05(.  

التي معوقات السبل معالجة أن هناك )11ـ 4(یتبین من خلال النتائج الموضحة في الجدول       

المحسوبة )T(المفوضین، إذ بلغت قیمة / ة نظر المكلفین الاعتراضات الضریبیة من وجهتواجه 

(إحصائیاً عند مستوى الدلالة ةدالوهي )22.682(  الجدولیة )T(بالمقارنة مع قیمة )0.05

لبدیلة وتقبل الفرضیة االفرعیة الثانیة)الصفریة(ترفض الفرضیة العدمیة وعلیه . )1.655(البالغة 

  :تنص علىالتي

  
/ الضریبیة من وجھة نظر المكلفین لمعوقات التي تواجھ الاعتراضات لسبل معالجة وجود 

(مستوىعندالمفوضین  0.05(



٩٧

  الفرضیة الرئیسة  السادسة )6ـ 3ـ 4(

Ho3-3 : دائرة ضریبة حصائیة بین آراء عینة الدراسةإتوجد فروقات ذات دلالةلا

عند معالجة الاعتراضات الضریبیةسبل حول المفوضین/والمكلفین)المقدرین(الدخل

(مستوى  0.05(."

للتحقق من الفروقات بین Chi2ختبار حسن المطابقة لاختبار هذه الفرضیة تم استخدام ا

وبمستوى دلالة معالجة الاعتراضات الضریبیةول سبل ح)المقدرین والمكلفین(آراء عینة الدراسة 

(إحصائیة    .)12ـ 4(هو موضح في الجدول وكما . )0.05

  )12ـ 4(جدول 

المقدرین (آراء عینة الدراسة نتائج اختبار حسن المطابقة  للتحقق من الفروقات بین 

  معالجة الاعتراضات الضریبیةحول سبل )والمكلفین

البیان
Chi2

  وبةالمحس

Chi2  

  الجدولیة

Degree of 
Freedom  

درجات 

  الحریة

Sig*

مستوى 

  الدلالة

  0.000  54.19238.89026  معالجة الاعتراضات الضریبیةسبل 

(إحصائیاً عند مستوى یكون الفرق دالاً *  0.05(.  

  

حول سبل )المقدرین والمكلفین(آراء عینة الدراسة الفروقات بین )12ـ 4(یوضح الجدول 

سبل وجودأظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائیاً حول، إذعالجة الاعتراضات الضریبیةم

بالمقارنة مع )54.192(المحسوبة Chi2إذا بلغت قیمة مربع كاي . لاعتراضات الضریبیةلمعالجة ا



٩٨

Chi2 بالمقارنة مع)4.01(وذلك لصالح المقدرین بمتوسط حسابي بلغ ).38(الجدولیة البالغة

الرئیسة )العدمیة(وعلیه ترفض الفرضیة الصفریة . )3.98(المتوسط الحسابي للمكلفین البالغ 

  : وتقبل الفرضیة البدیلة التي تنص علىالسادسة

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سبل حول والمكلفین)المقدرین(دائرة ضریبة الدخلآراء عینة الدراسةوجود فروقات بین 

(مستوىعندمعالجة الاعتراضات الضریبیة  0.05(



٩٩

  

  

  

  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٠

  :النتائج) أ(

  :لى النتائج التالیةفرضیاتها توصل إراسة وقیاسبعد أن قام الباحث بتحلیل استبانة الد

تولد وتساهم في الاعتراضات الضریبیة واختلفوا في اً اتفقت عینة الدراسة بأن هناك أسباب-١

  :وجهات النظر حسب أهمیة تلك الأسباب كما یلي

ضریبة الدخل بأن أهم الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضریبیة تتمثل یعتقد مقدرو-أ

كل من محاولة تهرب المكلف من الضریبة ونفور المكلف بشكل عام من دفع الضریبة ومحاولة في

  .تجنبه المتواصلة لدفع الضریبة

ن بأن أهم الأسباب التي تساهم في الاعتراضات الضریبیة المفوضو / بینما یعتقد المكلفون -ب

بدائرة ضریبة الدخل وأنمقدرین و لهم وضعف ثقتهم بالوعي ضریبي كافٍ تتمثل في عدم وجود 

  .من دفع الضریبةاً عاماً لدیهم نفور 

اتفقت عینة الدراسة على وجود معوقات تحول أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة -٢

  :واختلفوا في بعض وجهات النظر حول أهمیة تلك المعوقات كما یلي

ین وهما تركیز دائرة ضریبة الدخل أن أهم المعوقات تتمثل في معوقین رئیسیإلىاتفقت العینة-أ

  .على الكم وإغفال النوعیة وزخم العمل الملقى على كاهل مقدري ضریبة الدخل

یرى المقدرون في ضریبة الدخل بأنه إضافة للمعوقات السابقة هناك معوقات أخرى تتلوها -ب

  .عد محدد لمراجعتهمبالأهمیة مثل عدم وجود حوافز مناسبة لهم وعدم وجود آلیة لإلزام المكلف بمو 



١٠١

من تعدد ولبس أو غموض بنود وفقرات ومواد قانون المفوضون بأن كلاً / بینما یرى المكلفون - ج

ضریبة الدخل بالإضافة إلى ضعف التنسیق ما بین دائرة ضریبة الدخل والدوائر الحكومیة الأخرى 

  .هي معوقات مهمة

في الحد من أسباب الاعتراضات الضریبیة اتفقت عینة الدراسة على وجود مقترحات قد تساهم-٣

  :واختلفوا في وجهات النظر حسب أهمیة تلك المقترحات كما یلي

یرى مقدرو ضریبة الدخل ضرورة القیام بحملات إعلانیة وتلفزیونیة عن انتفاع المواطن من -أ

باع أسلوب تشاف حالات الغش والخداع وبضرورة اضریبة الدخل وإلحاقهم بدورات تدریبیة على اكت

الترغیب عوضاً عن أسلوب الترهیب من قبل دائرة ضریبة الدخل بأنها تعد من أهم المقترحات التي 

  .قد تساهم مستقبلاً في الحد من المعوقات أمام سبل معالجة أسباب الاعتراضات الضریبیة

معالجة بینما یرى المكلفون بأن أهم المقترحات قد تساهم في الحد من المعوقات أمام سبل-ب

ة أسباب الاعتراضات الضریبیة تتمثل في إلزام مقدري ضریبة الدخل بالتعامل معهم على أساس الثق

تباع أسلوب الترغیب معهم بدلاً من أسلوب الترهیب، وتثقیفهم وعدم الشك قبل ثبوت عكس ذلك ، وا

  .بالضریبة وتشجیعهم علیها عبر الحملات الإعلانیة

  

  

  

  



١٠٢

  :التوصیات) ب(

  :اد على نتائج الدراسة فإن الباحث یوصي بما یليبالاستن

محاولة حل مشكلة التهرب الضریبي وذلك من خلال حث دائرة ضریبة الدخل على استحداث -١

  :عدد من الآلیات وتفعیلها مثل

  .طباعة منشورات توعیة وتوزیعها على المكلفین بشكل دوري–أ 

اً بشكل دوري موجهة للمواطنین متضمنة عددعمل إعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة و -ب

  .من المفاهیم الأخلاقیة والوطنیة والقانونیة

أقسام اجتماعیة مزودة بمختصین بعلم النفس تناط بهم سبل التوعیة بشتى أشكالها استحداث- ج

  .في دائرة ضریبة الدخل

  .إعادة النظر في الحوافز المقدمة للمكلفین-د

  :ى التركیز على النوعیة وذلك من خلال حث ضریبة الدخل عل-٢

  .تحدید عدد محدد من ملفات المكلفین لكل مقدر بشكل یتناسب مع الوقت والقدرة-أ

  .زیادة عدد مقدري دائرة ضریبة الدخل-ب

  .وضع نظام للحوافز لمقدري دائرة ضریبة الدخل- ج

ن المقدر والمكلف المتمثل بعدم إیجاد آلیة مناسبة من قبل الدولة تساهم في كسر الحاجز بی-٣

  :الثقة المتبادلة بینهما وذلك من خلال
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من المقدرین والمكلفین تدار من قبل مختصین بعلم النفس إنشاء ورش عمل تجمع كلاً -أ

  .والاجتماع یتم من خلالها طرح وجهات النظر ونقاشها بشكل مفتوح وشفاف

بموقع الحكومة أو دائرة ضریبة الدخل تصمیم استبانة سریة عبر شبكة الانترنت توضع-ب

  .للمكلفین وتربط نتائجها برئاسة الوزراء
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  :قائمة المراجع

  العربیة: أولاً 

العوامل المؤثرة على قـرار مقـدر ضـریبة الـدخل فـي حـال عـدم ). ١٩٩٤(أبو العباس، بسـام .١

.عمان: دنیة، الأردن، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الأر وجود حسابات أصولیة

ــى ). ٢٠٠٦(أبــو نبعــة، فــادي .٢ ــة الاعتــراض عل ــأثیر قــرار مــأمور التقــدیر فــي مرحل مــدى ت

رســالة ماجســتیر غیــر .التحصــیلات الضــریبیة فــي دائــرة ضــریبة الــدخل فــي الضــفة الغربیــة

نابلس:جامعة النجاح، منشورة

شردار وائل للن: ، عمانالمحاسبة الإداریة). ٢٠٠٣(أبو نصار، محمد .٣

محاســـبة الضـــرائب بـــین ). ٢٠٠٩(فـــراس ،محفـــوظ والشـــهوان، محمـــد والمشـــاعلة،أبـــو نصـــار.٤

دار وائل للنشر: عمان، النظریة والتطبیق

هومه، الجزائر، دار الوجیز في القانون العام). ٢٠٠٣(، أحسن قیعهبوس.٥

دراســة -التزامــات المكلــف فــي قــانون ضــریبة الــدخل الأردنــي ). ٢٠٠٢(الدراوشــة، إیمــان .٦

.عمان:الأردن،، رسالة ماجستیر، جامعة آل البیتقارنةم

مرحلة الاعتراض وأثرها على التحصیل من خلال التسویات علـى ). ١٩٩٧(الزعبي، تیسیر .٧

.عمان: ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة الأردنیة، الأردنقضایا ضریبة الدخل

الزهرة للنشر والتوزیع، دار المالیة العامة). ١٩٩٧(خالد شامیة أحمد والخطیب.٨

. حــدود التــوازن بــین ســلطات الإدارة الضــریبیة وضــمان المكلفــین). ٢٠٠٦(شــبیطة، هــاني .٩

.جامعة النجاح الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا،رسالة ماجستیر غیر منشورة
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جامعـة ،كلیـة الحقـوق.المالیـة العامـة والتشـریعات الضـریبیة). ٢٠٠٠(الشوابكة، سالم محمد .١٠

.العدد الثاني)٢١(المجلد-ث منشور في مجلة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةبح، مؤتة

منتـــدیات بحـــث منشـــور فـــي،المفـــاهیم–الضـــریبة المبـــادئ ). ٢٠٠٨(الطحلـــة، حامـــد داود .١١

.المحاسبین الأردنیین والعرب

مـدى تحقیـق ضـریبة الـدخل فـي الأردن لأهـدافها الرئیسـیة فـي ). ١٩٩٢(عبد القادر، ولیـد .١٢

، رسـالة ماجسـتیر غیـر والقوانین المعدلـة١٩٨٥لسنة ) ٥٧(قانون ضریبة الدخل رقم ظل

.عمان: منشورة، الجامعة الأردنیة، الأردن

ا علـى الخلافـات تقـویم سیاسـات الفحـص الضـریبي وآثارهـ).١٩٩٢(أمین السـید أحمـد،لطفي.١٣

إطــار محاســبي دراســة تطبیقیــة علــى شــركات الســیاحة مــع(دارة الضــریبیة بــین الممــولین والإ

كلیـة ،جامعة عـین شـمس ،العدد الثاني ، المجلة العلمیة للاقتصاد والتجارة ، )منهجي مقترح 

.التجارة

.، منشورات الحلبي الحقوقیةالمالیة العامة). ٢٠٠٣(عطوي، فوزي .١٤

العوامـل المـؤثرة علـى قـرار مقـدّر ضـریبة الـدخل عنـد مسـك ). ٢٠٠٢(عفانة، عـدي حسـین .١٥

.عمان: الأردن.جامعة آل البیت،رسالة ماجستیر غیر منشورة.ي الأردنحسابات أصولیة ف

، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر المالیة العامة والتشـریع الضـریبي). ٢٠٠٨(عاد حمود القیسي، أ.١٦

.والتوزیع

، ردن والعوامـــل المـــؤثرة فیهـــااتجاهـــات الإیـــرادات الضـــریبیة فـــي الأ ).١٩٩٨(خیـــري،كتانـــة.١٧

.عمان،لشباب ومطبعتهامكتبة ا،الطبعة الأولى

جـار الصـفاء ،الطبعـة الأولـى،المحاسبة الضـریبیة).٢٠٠٠(هیثم ،عبدالحلیم والعبادي،كراجة.١٨

.للنشر والتوزیع
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ــة متقدمــة مــن مراحــل ).٢٠٠٣(مســاعدة، عمــر علــي ذیــاب .١٩ ــأثیر الاعتــراض كمرحل مــدى ت

ة ماجسـتیر، ، رسـالالتقدیر فـي دائـرة ضـریبة الـدخل فـي الأردن علـى التحصـیلات الضـریبیة

.عمان:الأردن.جامعة آل البیت

.المؤسسة العربیة الأوروبیة للنشر: ، باریسالعدالة أو البربریة). ٢٠٠٦(منّاع، هیثم .٢٠

العقوبات الضریبیة ومـدى فاعلیتهـا فـي مكافحـة التهـرب ). ٢٠٠٤(منصور، إیهاب خضر .٢١

كلیــة الدراســات ح الوطنیــة، جامعــة النجــا،رســالة ماجســتیر،مــن ضــریبة الــدخل فــي فلســطین

.نابلس،العلیا

دراسـة میدانیـة علـى الشـركات ،التخطـیط الضـریبي، )١٩٩٩(عبدالناصر وابراهیم محمـود،نور.٢٢

العــــدد ،المجلــــد الأول، اربــــد للبحــــوث والدراســــات، الأردنیــــة المســــاهمة فــــي قطــــاع الخــــدمات 

  .اربد،الثاني

  

  

  

  

  

  

  

  الاجنبیة : ثانیاً 



١٠٧

1. Graetz, Michael and Warren, Alvin (2006). Income Tax 

Discrimination and the Political and Economic Integration of 

Europe. The Yale Law Journal, 115: 1196

2. Lars P. Feld & Brouno S. Frey.(2002). The Tax Authority And The 

Taxpayers, An Exploratory Analysis (On-Line),available: 

www.crerg.eco.univ-rennes1.fr/seminare-page-

interieures/TAXEAUTHORITT

3. Michael D'Ascezo.(2005).Relationship Between Tax 

Administration And Tax Agent/Taxpayers. The Asia-Oceania 

Consultants Association(AOTCA).General Meeting,Manila 11 

November2005(On-Line),available: 

www.ato.gov.au/large/content.asp?doc/content/66215.htm

4. Murphy, Kristina (2005). Regulating More Effectively: The 

Relationship between Procedural Justice, Legitimacy and Tax-Non-

Compliance .

5. Simon James &Clinton Alley,(2004)."Tax Compliance, Self-

Assessment And Tax Administration" in New Zealand journal of 

finance and management in public service volume2number2(On-

Line),available: www.cipfa.org.uk/acipfal/download/jour_2no_2c.pd

6. Valderrama, Irma (2006). The International Tax Policy in the 

Context of Integration and Trade in Latin America.

القوانین: ثالثا 
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، وتعدیلاته١٩٨٥لسنة ٥٧ضریبة الدخل الأردني رقم قانون، ١٩٩٦،دائرة ضریبة الدخل - 

.الأردن، عمان ، شركة المطابع النموذجیة 

شركة الأصدقاء للطباعة والنشر ، ١٩٩٨دلیل إجراءات التقدیر،١٩٩٨، دائرة ضریبة الدخل- 

.الأردن، عمان ،

. سجلات الاعتراضات في مدیریات دائرة ضریبة الدخل في الأردن- 

.سجلات الموظفین في مدیریات دائرة ضریبة الدخل في الأردن- 

الانترنت:رابعا 

  ) .www.istd.gov.jo( دائرة ضریبة الدخل  -

  ) .www.gbd.gov.jo( دائرة الموازنة العامة -
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  الملاحـــــــــــــق
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  )١(ملحق رقم 

  بسم اللــــه الرحمـــن الرحیــم

  

  .السید مقدر ضریبة الدخل المحترم             

              

  ،،تحیة طیبة وبعد                  

  

أسبـابها وسبـل معالجتها : عتـراضات الضـریبیة الا: " بعنـوانیقـوم البـاحث بإعــداد رسـالة مـاجستیر 

  ."كل من ضریبة الدخل والمكلفینمن وجهة نظر

علـــى قــــرار مقـــدر ضــــریبة الدخــــل  عتــــراض وتهـــدف هــــذه الــــدراسة إلـــى الوقـــــوف علـــى مســـببات الا  

  .یجاد سبل معالجتها من وجهة نظر كل من ضریبة الدخل والمكلفینوإ 

    بإعطائي جزءا من وقتكم للإجابة عنلذا أرجو التكرم ، اختیاركم ضمن عینة الدراسة وقد تم 

  وسیتم التعامل مـع كافـة المعلومات ، الأسئلة التي تضمنتها الاستبانة بدقـة وواقعیـة وموضوعیة 

  .بسریة وهي لأغراض الدراسة والبحث العلمي            

  

  

  شاكرین لكم حسن تعاملكم

  

  الباحث

  انمـــد الغـمحم
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  تصمیم الاستبانة الخاصة بمقدري ضریبة الدخل

فـي المربـع ) √( یتعلق هذا الجزء بجمع البیانات الدیمغرافیة، لـذا یرجـى وضـع إشـارة :الجزء الأول

  .الذي ینطبق على حالتكم

المؤهل العلمي:  

  راهدكتو □ماجستیر          □دبلوم عالٍ          □بكالوریوس          □

عدد سنوات الخدمة كمقدر في دائرة الضریبة:  

  سنوات٧أقل من –٥□سنوات                 ٥أقل من □

  سنة١٥أقل من –١٠□سنوات          ١٠أقل من –٧□

  .سنة فأكثر١٥□

التخصص:  

  قانون □إدارة                  □محاسبة                  □

  ...............أخرى □اقتصاد                □    علوم مالیة ومصرفیة  □

  

  :الجزء الثاني
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  من واقع خبرتكم العملیة، فما هو مدى الأسباب التالیة التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضریبیة  

            .صولعدم مسك الدفاتر والسجلات حسب الأ  .١

            .أخطاء المكلفین بتعبئة كشف التقدیر الذاتي  .٢

            .محاولة التهرب من الضریبة  .٣

            .محاولة تجنب الضریبة  .٤

            .ضعف كفاءة بعض المقدرین  .٥

            .سوء الأوضاع الاقتصادیة  .٦

            .النفور العام من دفع الضریبة  .٧

            .ن ضریبة الدخلعدم وضوح وشفافیة قانو   .٨

            .ضعف الثقة المتبادلة ما بین المكلفین ومقدري دائرة ضریبة الدخل  .٩

            .عدم وجود وعي ضریبي كافٍ لدى العدید من المكلفین  .١٠

            .عدم وجود محاسبین مؤهلین لدى المكلفین من الشركات والأفراد  .١١

          صـــــحاب المهـــــن كالأطبـــــاء عـــــدم وجـــــود قیمـــــة محـــــددة للأتعـــــاب لفئـــــة أ  .١٢
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  .والمحامین والمهندسین

            .التطبیق الخاطئ لقواعد المحاسبة المتعارف علیها  .١٣

            .عدم إثبات الدیون المعدومة المستردة في دفاتر بعض المكلفین  .١٤

            .تعدد مصادر الدخل لدى المكلف  .١٥

            .لعامعدم شعور المكلفین بانتفاعهم من الإنفاق ا  .١٦

            .التساهل في تطبیق العقوبات الضریبیة  .١٧

جهـــــل المكلفـــــین عـــــن قصـــــد أو عـــــن غیـــــر قصـــــد لحقـــــوقهم وواجبـــــاتهم   .١٨

  .الضریبیة

          

  هل برأیكم یعد ما یلي عائقا أمام معالجة أسباب الاعتراض الضریبي  

            .رىضعف التنسیق ما بین دائرة ضریبة الدخل والدوائر الحكومیة الأخ  .١

            .انخفاض كفاءة العاملین في دائرة ضریبة الدخل  .٢

عدم الإنفاق الكافي على التكنولوجیـا الداعمـة للكفـاءة فـي دائـرة ضـریبة   .٣

  الدخل

          

            .عدم وجود قوانین ضریبیة حدیثة  .٤

            .الوعي الضریبي لدى المكلفین  .٥

            .ومواد قانون ضریبة الدخلتعدد ولبس أو غموض في بنود وفقرات   .٦

            .الأوضاع المادیة للعاملین في دائرة الضریبة  .٧

            .عدم وجود استقرار وظیفي للمقدر  .٨

            .زخم العمل الملقى على كاهل المقدر  .٩

            .تفشي ما یعرف بالمحسوبیة والواسطة  .١٠

            .ةتركیز دائرة الضریبة على الكم وإغفال النوعی  .١١

            .عدم التزام المكلف بموعد المتابعة مع مقدر ضریبة الدخل  .١٢

            .عدم وجود حوافز مناسبة للمقدرین  .١٣

  أي من المقترحات التالیة قد تساهم في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضریبیة  

            .٢٠٠٩تطبیق قانون ضریبة الدخل لسنة   .١

            .خدام التكنولوجیا المتقدمةالتوسع في است  .٢

انتقـــاء عبــــارات واضـــحة عنــــد صـــیاغة أو تعــــدیل أي مـــن مــــواد قــــانون   .٣

  .ضریبة الدخل

          

وجـــــود آلیـــــة لـــــدى ضـــــریبة الـــــدخل كإنشـــــاء لجـــــان متخصصـــــة لنقـــــاش   .٤

  .الأخطاء التي تقع جنبا إلى جنب مع المدیر
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            .ل دائرة ضریبة الدخلتفعیل دور القضاء الرقابي في مراقبته لأعما  .٥

  

٦.  

على مقدري ضریبة الدخل التعامل مع المكلفـین علـى أسـاس مـن الثقـة 

  .وعدم الشك قبل ثبوت عكس ذلك

          

إلحاق العاملین في دورات تدریبیة على اكتشاف حالات الغش والخداع   .٧

  .لزیادة الكفاءة

          

مـــن قبـــل دائـــرة اتبـــاع أســـلوب الترغیـــب عوضـــا عـــن أســـلوب الترهیـــب  .٨

  .ضریبة الدخل

          

            .القیام بحملات إعلامیة وتلفزیونیة عن انتفاع المواطن من الضریبة  .٩

مواءمـــة معـــدلات الضـــریبة بشـــكل علمـــي لتتفـــق مـــع معـــدلات التضـــخم   .١٠

  .السائدة في الدولة

          

  



١١٤

  )٢(ملحق رقم 
  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  .لمفوض المحترم ا/ السید المكلف             

  ،،تحیة طیبة وبعد     

ـــــداد رســـــالة مـــــاجستیر بعنـــــوان ـــــراضات الضـــــریبیةالا"   :یقـــــوم البـــــاحث بإعـ ـــــل  : عت ـــــابها وسب أسب

  ".كل من ضریبة الدخل والمكلفین معالجتها من وجهة نظر

یجـاد وإ الدخـلعتـراض على قـرار مقدر ضـریبةوتهدف هـذه الـدراسة إلى الوقــوف على مسببات الا

  .سبل معالجتها من وجهة نظر كل من ضریبة الدخل والمكلفین

طـائي جـزءا مـن وقـتكم للإجابـة لـذا أرجـو التكـرم بإع، وقد تم اختیاركم ضـمن عینـة الدراسـة 

وسیتم التعامل مـع كافـة المعلومات  ، الأسئلة التي تضمنتها الاستبانة بدقـة وواقعیـة وموضوعیة عن 

  .غراض الدراسة والبحث العلمي بسریة وهي لأ

  

  
  شاكرین لكم حسن تعاملكم

  
  

  الباحث

  انمـــد الغـمحم

  

  



١١٥

  المفوضین/بالمكلفینتصمیم الاستبانة الخاصة 

فـي المربـع ) √( یتعلق هذا الجزء بجمـع البیانـات الشخصـیة، لـذا یرجـى وضـع إشـارة :الجزء الأول

  .الذي ینطبق على حالتكم

المهنة:  

  صاحب مهنة     □موظف قطاع خاص         □          موظف حكومي□

  وكیل/ مفوض □شركة                    □

الجنسیة:  

  غیر أردني مقیم□أردني                            □

هل سبق وأن اعترضتم ضریبیا:  

  لا□نعم                            □

هل تم حل مشكلة الاعتراض:  

  لا□                   نعم         □

  

  :الجزء الثاني
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  من واقع خبرتكم العملیة، فما هو مدى الأسباب التالیة التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضریبیة  

            .عدم مسك الدفاتر والسجلات حسب الأصول  .١

            .ین بتعبئة كشف التقدیر الذاتيأخطاء المكلف  .٢

            .محاولة التهرب من الضریبة  .٣

            .محاولة تجنب الضریبة  .٤

            .ضعف كفاءة بعض المقدرین  .٥

            .سوء الأوضاع الاقتصادیة  .٦

            .النفور العام من دفع الضریبة  .٧

            .عدم وضوح وشفافیة قانون ضریبة الدخل  .٨

            .الثقة المتبادلة ما بین المكلفین ومقدري دائرة ضریبة الدخلضعف  .٩

            .عدم وجود وعي ضریبي كافٍ لدى العدید من المكلفین  .١٠

            .عدم وجود محاسبین مؤهلین لدى المكلفین من الشركات والأفراد  .١١

          عـــــدم وجـــــود قیمـــــة محـــــددة للأتعـــــاب لفئـــــة أصـــــحاب المهـــــن كالأطبـــــاء   .١٢
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  .ین والمهندسینوالمحام

            .التطبیق الخاطئ لقواعد المحاسبة المتعارف علیها  .١٣

            .عدم إثبات الدیون المعدومة المستردة في دفاتر بعض المكلفین  .١٤

            .تعدد مصادر الدخل لدى المكلف  .١٥

            .عدم شعور المكلفین بانتفاعهم من الإنفاق العام  .١٦

            .تطبیق العقوبات الضریبیةالتساهل في   .١٧

جهـــــل المكلفـــــین عـــــن قصـــــد أو عـــــن غیـــــر قصـــــد لحقـــــوقهم وواجبـــــاتهم   .١٨

  .الضریبیة

          

  هل برأیكم یعد ما یلي عائقا أمام معالجة أسباب الاعتراض الضریبي  

            .ضعف التنسیق ما بین دائرة ضریبة الدخل والدوائر الحكومیة الأخرى  .١

            .لعاملین في دائرة ضریبة الدخلانخفاض كفاءة ا  .٢

عدم الإنفاق الكافي على التكنولوجیـا الداعمـة للكفـاءة فـي دائـرة ضـریبة   .٣

  الدخل

          

            .عدم وجود قوانین ضریبیة حدیثة  .٤

            .الوعي الضریبي لدى المكلفین  .٥

            .تعدد ولبس أو غموض في بنود وفقرات ومواد قانون ضریبة الدخل  .٦

            .الأوضاع المادیة للعاملین في دائرة الضریبة  .٧

            .عدم وجود استقرار وظیفي للمقدر  .٨

            .زخم العمل الملقى على كاهل المقدر  .٩

            .تفشي ما یعرف بالمحسوبیة والواسطة  .١٠

            .تركیز دائرة الضریبة على الكم وإغفال النوعیة  .١١

            .كلف بموعد المتابعة مع مقدر ضریبة الدخلعدم التزام الم  .١٢

            .عدم وجود حوافز مناسبة للمقدرین  .١٣

  أي من المقترحات التالیة قد تساهم في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضریبیة  

            .٢٠٠٩تطبیق قانون ضریبة الدخل لسنة   .١

            .التوسع في استخدام التكنولوجیا المتقدمة  .٢

انتقـــاء عبــــارات واضـــحة عنــــد صـــیاغة أو تعــــدیل أي مـــن مــــواد قــــانون   .٣

  .ضریبة الدخل

          

وجـــــود آلیـــــة لـــــدى ضـــــریبة الـــــدخل كإنشـــــاء لجـــــان متخصصـــــة لنقـــــاش   .٤

  .الأخطاء التي تقع جنبا إلى جنب مع المدیر
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            .تفعیل دور القضاء الرقابي في مراقبته لأعمال دائرة ضریبة الدخل  .٥

  

٦.  

على مقدري ضریبة الدخل التعامل مع المكلفـین علـى أسـاس مـن الثقـة 

  .وعدم الشك قبل ثبوت عكس ذلك

          

إلحاق العاملین في دورات تدریبیة على اكتشاف حالات الغش والخداع   .٧

  .لزیادة الكفاءة

          

اتبـــاع أســـلوب الترغیـــب عوضـــا عـــن أســـلوب الترهیـــب مـــن قبـــل دائـــرة   .٨

  .ضریبة الدخل

          

            .القیام بحملات إعلامیة وتلفزیونیة عن انتفاع المواطن من الضریبة  .٩

مواءمـــة معـــدلات الضـــریبة بشـــكل علمـــي لتتفـــق مـــع معـــدلات التضـــخم   .١٠

  .السائدة في الدولة
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  )3(ملحق رقم 

  

  الاستبانةأسماء محكمي أسئلة
  

  لجامعةا  التخصص  اللقب العلمي والاسم  الرقم

الشرق الأوسط  محاسبة  محمد عطیھ مطر . د.أ1
الشرق الأوسطمحاسبة  عبد الناصر نور. د.أ2
عمان الأھلیةمحاسبة  ھیثم العبادي. د3
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الاعتراضات الضريبية: أسبابها وسبل معالجتها من وجهة نظر كل من دائرة ضريبة الدخل والمكلفين


إعداد الطالب:


محمد محمود الغانم


400820133


إشراف:


الدكتور ظاهر شاهر القشي


قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص المحاسبة


قسم المحاسبة


كلية الأعمال 


جامعة الشرق الأوسط 


كانون الثاني / 2011 


تفويــــض

أنا محمد محمود حسن الغانم أفوض جامعة الشرق الأوسط بتزويد نسخ من رسالتي ورقيا والكترونيا للمكتبات أو المنظمات، أو الهيئات والمؤسسات المعنية بالأبحاث والدراسات العلمية عند طلبها  .


الاســم : محمد محمود حسن الغانم


التاريخ :


التوقيع :                                                                                         
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الإهــداء

بسم الله الرحمن الرحيم


"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"


إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك، ولا يطيب النهار إلا بطاعتك، ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك ولا تطيب الجنة إلا برؤيتك جل جلالك.


إلى منارة العلم...


إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة...


إلى نبي الرحمة ونور العالمين..


سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم


بأنامل تحيط بقلم أعياه التعب والأرق ولا يقوى على الحراك يتكئ على قطرات حبر مملوؤة بالفرح...


فرح يتوقف ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات...


تتبعثر الحروف وعبثاً يحاول تجميعها في سطور...


أخط على جبين الورد شكري...


للزهر رحيق ينشر شذاه بشاسع الآفاق...


للشمع ضي واحتراق...


إلى من كان معي وقاسمني ألمي وفرحي ووجهني ودعا لأجلي...

إلى من كلله الله بالهيبة والوقار...


إلى من علمني العطاء بدون انتظار...


إلى من أحمل اسمه بكل افتخار...


إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم...


إلى القلب الكبير... أبــي

إلى من أرضعتني الحنان والحب...


إلى ينبوع الصبر والأمل...


إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها يلملم جراحي


إلى القلب الناصع بالبياض ... أمــي


إلى الروح التي سكنت روحي...


إلى العين الساهرة على راحتي...


إلى شريكة مشواري وسندي في دربي...


إلى القلب الكبير...زوجتــي

إلى من أرى التفاؤل بأعينهم...


إلى من أرى السعادة بضحكاتهم...


إلى من وهبني الحياة بكلمة "أبي"...


إلى أبنائي محمود ودانة وعبدالله

إلى سندي وقوتي وملاذي بعد الله...


إلى القلوب الطاهرة رياحين حياتي...إخوتي

إلى من زرع التفاؤل بطريقي...


إلى من قدم لي كل عون ...


إلى من سهل كل صعب...


إلى زملائي الذين رافقوني في رحلة الدراسة والعمل...


إلى زملائي وزميلاتي في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات...


شكر وتقدير


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين


سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين


أما بعد،،،


انطلاقاً من العرفان بالجميل وعرفاناً مني بالفضل، أتقدم بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان إلى من أضاء بعلمه عقل غيره وهدى بالجواب الصحيح مسيرة سائله فأظهر بسماحته تواضع العلماء وبرحابته سماحة العارمين.


مشرفي العزيز الدكتور ظاهر القشي والذي أقول له بشراك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الحوت في البحر والطير في السماء ليصلون على معلم الناس الخير".


كذلك أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان إلى الذين حملوا أقدس رسالة في الحياة... 


إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة ...


إلى الأساتذة الأفاضل ...


وأسمى مشاعر الشكر والامتنان إلى جامعتي الموقرة جامعة الشرق الأوسط ممثلة برئيسها وجميع العاملين ..


كما وأتقدم بخالص الشكر والوفاء إلى كل من ساعد على إتمام هذا البحث وقدم لنا العون ومد لنا يد المساعدة...


إلى من هم نور يضىء الظلمة التي كانت تقف أحياناً بطريقنا...


إلى أعضاء لجنة تحكيم الاستبانة...


الأستاذ الدكتور عبدالناصر نور


الأستاذ الدكتور محمد مطــر
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الملخص باللغة العربية


هدفت هذه الدراسة إلى تحديد الأسباب الكامنة وراء الاعتراضات الضريبية، وتحديد المعوقات التي تحول دون حل تلك الأسباب, واقتراح السبل الكفيلة لمعالجة تلك المعوقات.


 ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتصميم استبانة شملت (41) فقرة لجمع المعلومات الأولية من عينة الدراسة المكونة من (280) من مقدري دائرة ضريبة الدخل و(178) من المكلفين/المفوضين. وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحليل البيانات واختبار الفرضيات باستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية SPSS. وتم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف الدراسة، ومنها اختبار T لعينة واحدة، واختبار مربع كاي. وبعد إجراء عملية التحليل لبيانات الدراسة وفرضياتها توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أبرزها:


1. اتفقت عينة الدراسة على وجود أسباب للاعتراضات الضريبية ووجود معوقات تحول أمام معالجة تلك الأسباب , ومن أهم تلك المعوقات إغفال دائرة ضريبة الدخل عن النوعية والتركيز على الكم , بالإضافة إلى زخم العمل الملقى على كاهل مقدر ضريبة الدخل. 

2. اتفقت عينة الدراسة على أن أهم المقترحات التي قد تساهم في الحد من أسباب الاعتراضات الضريبية تتمثل بشكل أساسي بإعادة عامل الثقة بين المقدر والمكلف.

وفي نهاية الدراسة فقد أوصى الباحث بعدد من التوصيات المناسبة.ومن أهم هذه التوصيات :

· محاولة حل مشكلة التهرب الضريبي وذلك من خلال حث دائرة ضريبة الدخل على استحداث عدد من الآليات وتفعيلها.


·  حث ضريبة الدخل على التركيز على النوعية.


· إيجاد آلية مناسبة من قبل الدولة تساهم في كسر الحاجز بين المقدر والمكلف المتمثل بعدم الثقة المتبادلة بينهما .
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This study aimed to determine the reasons tax oppositions, identify obstacles that prevent the solution of those reasons, and propose ways to address those constraints.

  To achieve the objectives of the study, the researcher designed a questionnaire included (41) items to gather preliminary information from the study sample consisting of (280) of the Assessors and (178) of the tax buyer. In light of this has been the collection and analysis of data and test hypotheses using statistical package for social sciences SPSS. Was to use several statistical methods to achieve the objectives of the study, including the one sample T test, and chi square test. After the analysis of study data and assumptions to study a number of results including:


1. The study sample agreed to the presence of tax oppositions and to the presence of obstacles which prevent the tackling of those reasons, some of the most important obstacles are the Income Tax Department’s oversight of quality and its focus on quantum, in addition to the momentum of work placed on the shoulder of the income tax estimator. 


2. The study sample agreed that one of the most essential suggestions which may contribute to the limitation of the reasons behind the tax oppositions is represented essentially in returning the element of trust between the estimator and the commissioner. 


Finally, and based on the results of the study the researcher has suggested some convenient recommendations .the most important recommendations that: 

1 - Try to resolve the problem of tax evasion through the Income Tax Department has urged the development of a number of mechanisms and activated 

2 - Urged the Income Tax Department to focus on quality

3 - Find an appropriate mechanism by the state contribute to breaking the barrier between the estimated and in charge of their mutual mistrust
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المقدمة:

تأسست دائرة ضريبة الدخل في الأردن في عام 1933، ومع مرور الوقت و ازديـاد القـاعدة الضـريبية تـوالت التعـديلات تلو التعديلات على قانون ضريبة الدخل إلى يومنا هذا بحيث راعت التطورات في مختلف المجالات و النشاطات الاقتصادية والاجتماعية مما أدى إلى توسع نطاق فرض الضريبة وبالتالي رفد خزينة الدولة بالإيرادات لتتمكن من تمويل النفقات العامة للحكومة .

تتميز دائرة ضريبة الدخل بأهمية لا يستهان بها في جميع دول العالم , فهي تعَد من الدعائم الأساسية التي تستند عليها الدولة، وخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية إذ إن نسبة التحصيلات الضريبية في الأردن تراوحت ما بين 11-14 % من الإيرادات المحلية في الأربع سنين الأخيرة 2006-2009 كما ورد ذلك في قانون الموازنة العامة ( www.gbd.gov.jo ) ويتضح ذلك من الجدول التالي:


الجدول رقم (1-1)


نسبة مساهمة الايرادات الضريبية في الايرادات العامة( بالالف دينار)(*)

		السنة

		الايرادات العامة

		ضريبة الدخل

		نسبة

المساهمة

		ضريبة المبيعات

		مجموع ضريبتي الدخل و المبيعات

		نسبة

المساهمة



		2006

		2764000

		305000

		11.035%

		1080000

		1385000

		50.108%



		2007

		3380000

		370000

		13.905%

		1364000

		1834000

		54.260%



		2008

		4203720

		574000

		13.654%

		1839000

		2413000

		57.402%



		2009

		4782924

		664317

		13.889%

		2100390

		2764707

		57.785%





ومن خـلال عمل البـاحث في دائـرة ضـريبة الدخل لاحـظ وجـود أعداد متزايدة من الاعتراضات الضريبية على قرارات مقدري دائرة ضريبة الدخل حيث كانت الاعتراضات المقدمة خلال السنوات 2008-2009  كما هو مبين بالجدول التالي المعد من قبل الباحث لبعض مديريات دائرة ضريبة الدخل .


الجدول رقم ( 1-2 )


 عدد الاعتراضات المقدمة في بعض مديريات دائرة ضريبة الدخل (*)


		المديرية

		عدد الاعتراضات

		المجموع



		

		2008

		2009

		



		مديرية كبار المكلفين

		260

		112

		372



		مديرية متوسطي دافعي الضرائب القطاع الصناعي.

		154

		357

		511



		مديرية متوسطي دافعي الضرائب القطاع الخدمي.

		239

		344

		583



		مديرية متوسطي دافعي الضرائب القطاع التجاري1

		300

		599

		899



		مديرية متوسطي دافعي الضرائب القطاع التجاري2

		522

		985

		1507



		مديرية شرق وسط عمان

		711

		1227

		1938



		مديرية غرب عمان

		626

		951

		1577



		مديرية شمال عمان

		724

		1201

		1925



		مديرية جنوب عمان

		1175

		1475

		2650



		مديرية السلط

		134

		197

		331



		مديرية الزرقاء

		793

		949

		1742



		مديرية مأدبا

		48

		125

		173



		مديرية اربد

		946

		1422

		2368



		مديرية عجلون

		21

		21

		42



		مديرية الطفيلة

		83

		51

		134





مما سبق تبادر لذهن الباحث  ورغبة منه في تخفيف العبء عن كاهل دائرة ضريبة الدخل وبالتالي خزينة الدولة ولاستغلال أمثل للموارد سؤال رئيسي مفاده ما الأسباب الرئيسية وراء هذه الاعتراضات ؟ وما السبل المثلى لمعالجة هذه الاعتراضــات والحد منها قدر الإمكان ؟

لقد سعى الباحث وللإجابة عن سؤال بحثه الرئيسي إلى التعمق في هذه المشكلة والنظر في أدبياتها، ومن ثم محاولة حصـر أسباب الاعتراضات وذلك بأخـذ وجهة نظر طــرفي المعادلــة ( دائرة ضريبة الدخل والمكلف ) ومحاولة الوصول إلى حل جذري يساهم في تقليل تلك الاعتراضات.


فإن استطاع الباحث الوصول إلى مثل ذلك الحل يكون قد ساهم بشكل أو بآخر في تقليل كل من الجهد والتكلفة المبذولين حول هذه المشكلة من طرفي المعادلة (دائرة ضريبة الدخل والمكلفين)، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام .

مشكلـة الدراسـة وأسئلتها:


تكمن مشكلة الدراسة بوجود اعتراضات كثيرة ومتعددة من قبل المكلفين على تقدير ضريبة الدخل وأن هذه الاعتراضات تشكل عبئا كبيرا على كاهل دائرة ضريبة الدخل مما قد يؤدي إلى مشاكل كثيرة بالإضافة إلى المشاكل التي تعاني منها الدائرة، تحمل دائرة الضريبة تكلفة إضافية قد يمكن تجنبها إن تم تقليل الاعتراضات إلى أدنى قدر ممكن.


مما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة بالأسئلة التالية:-


1. هل توجد أسباب للاعتراضات الضريبية وذلك من وجهة نظر كل من دائرة ضريبة الدخل والمكلف ؟ 

2. هل توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية وذلك من وجهة نظر كل من دائرة ضريبة الدخل والمكلف ؟

3. هل يوجد سبل لمعالجة تلك المعوقات وذلك من وجهة نظر كل من دائرة ضريبة الدخل والمكلف؟

4. هل تختلف وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل عن وجهة نظر المكلف حيال عناصر المشكلة المشار إليها أعلاه ؟

فرضيـات الدراسة

الفرضية الرئيسية الأولى


     لا توجد أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية وذلك من وجهتي نظر دائرة ضريبة 

     الدخل(المقدرين) والمكلفين / المفوضين . 


    الفرضية الفرعية الأولى 


    لا توجد أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية وذلك من وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل 


    (المقدرين) .


    الفرضية الفرعية الثانية


    لا توجد أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية وذلك من وجهة نظر المكلفين / المفوضين .


الفرضية الرئيسية الثانية


    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة دائرة ضريبة الدخل(المقدرين)      


    والمكلفين/ المفوضين حول الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية . 


الفرضية الرئيسية الثالثة

    لا توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهتي نظر دائرة ضريبة   


    الدخل (المقدرين) والمكلفين/ المفوضين.


    الفرضية الفرعية الأولى


    لا توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر دائرة ضريبة 


    الدخل (المقدرين).


    الفرضية الفرعية الثانية

    لا توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين /  


    المفوضين .


الفرضية الرئيسية الرابعة


    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة دائرة ضريبة الدخل(المقدرين)      


    والمكلفين/ المفوضين حول وجود معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية .


الفرضية الرئيسية الخامسة

   لا توجد سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهتي  


   نظر دائرة ضريبة الدخل(المقدرين) والمكلفين/ المفوضين .


    الفرضية الفرعية الأولى


   لا توجد سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر  


    دائرة ضريبة الدخل(المقدرين).


    الفرضية الفرعية الثانية


    لا توجد سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة 


    نظر المكلفين / المفوضين . 


الفرضية الرئيسية السادسة 

    لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة دائرة ضريبة الدخل(المقدرين)      


    والمكلفين/ المفوضين حول سبل معالجة الاعتراضات الضريبية . 

أهــداف الدراسة


يمكن تلخيص أهداف الدراسة بما يلي:


- التعرف على أهمية و دور دائرة ضريبة الدخل في المملكة الأردنية الهاشمية .

- توضيح آلية التقدير الضريبي المعمول فيها .

- معرفة الأسباب الكامنة وراء الاعتراضات الضريبية وتحديد أهم تلك الأسباب .

- تحديد المعوقات التي تحول دون حل أسباب الاعتراضات بشكل جذري .

- اقتراح سبل معالجة تلك المعوقات بشكل نهائي .

أهميـة الدراسـة

تنبع أهمية الدراسة بشكل جذري من أهمية دائرة ضريبة الدخل وما تحققه من عائد لا يستهان به للدولة، وبالتالي فإن استطاعت هذه الدراسة تحليل أسباب الاعتراضات الضريبية بشكل علمي ومن ثم اقتراح آليات أو سبل لمعالجتها فإنها قد تساهم بشكل مباشر في تخفيض كل من جهد ووقت دائرة ضريبة الدخل وإمكانية استغلال جهد مقدري قسم الاعتراضات في أعمال أخرى من أعمال التقدير وبالتالي تخفيض مصاريف كبيرة على الدولة بما قد يعود على الاقتصاد بشكل إيجابي وكبير.   

التعريف بالمصطلحات الواردة في الدراسة ( قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته ) . 


القانـــون : قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته . 


الدائـــرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .


المقـــدر : أي شخص أو لجنة من المـوظفين يفـوضه أو يفوضها المدير خطيا بتقديـر    


                الضريبة .


المكلـــف : كل شخص ملزم بدفع الضريبة .


المفــوض : هو الشخص الذي يوكله المكلف بموجب تفـويض خطي من الدائـرة بمتابعة  


      أعمال التقدير والتوقيع على قرار مقـدر ضريبة الدخـل والمبيعات في مختلف    


      مراحله. 


الضريبــة : ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى أحكام هذا القانون .


كشف التقدير الذاتي: عبارة عن نموذج يعلن فيـه المكلف جميـع مصادر دخله الخـاضعة 

               للضريبة ونفقاته الإنتاجيـة بالإضافـة للتنزيلات والإعفاءات التي يتمتـع بها 

               ومقدار الضريبة المستحقة عليه .


قـرار التقدير: القرار الذي يتخذه المقدر بفرض الضريبة على مكلف ما .


التقدير الأولي: القـرار الذي يتخذه المقدر بموجب أحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل   

               رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته .


التقدير الذاتي: القرار الذي يتخذه المقدر بموجب أحكام المادة 29/أ من قانون ضريبة الدخـل 

               رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته .


تقدير الاعتراض: القرار الذي يتخذه المقدر بموجب أحكام المادة 31 من قانون ضريبة الدخل 

               رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته .


لجان الـتدقيـق: هم مقدرون مفوضون من المدير العام أو من يفوضه للقيـام بتدقيـق ملفات 

               الاعتراضات .


التــدقيــق: هي المرحلة التي يتم فيها تدقيـق القـرارات الصادرة عن مقـدر الضريبة 

               وبتفويض من  المدير العام أو من يفوضه .


مندوب ديوان المحاسبة: هو الموظف المكلف من ديوان المحاسبة بالتدقيق على أعمال الدائرة   


               ويشمل ذلك بشكل أساسي التدقيـق على ملفات التقدير المنجزة بعد تدقيقها من  


              النواحي الشكلية والفنية .

حـدود الدراسـة


ستستمد هذه الدراسة المعلومات الخاصة بالاعتراضات وأسبابها ونتائجها لأغراض الإفصاح عنها في الجانب النظري للدراسة في الحدود التالية:

1. الحد المكاني : تم اعتماد ما أمكن من مديريات دائرة ضريبة الدخل ضمن حدود العاصمة وخارجها للحصول على عينة من الاعتراضات وتحليلها .

2. الحد الزماني: تم الاعتماد على المعلومات المفصح عنها في مديريات دائرة ضريبة الدخل للفترة الزمنية الواقعة بين (2008-2009 ).

محـددات الدراسـة

· قلة الدراسات السابقة المتعلقة بأسباب الاعتراضات الضريبية وسبل معالجتها ,حسب علم الباحث 


· قلة التعاميم الإدارية المكتوبة المتعلقة بإجراءات التقدير للحد من الوصول إلى مرحلة الاعتراض.

الفصل الثاني


الإطار النظري والدراسات السابقة


· الإطار النظري


· المقدمة


· الأساس القانوني للتشريعات الضريبية

· أوجه الشبه والاختلاف بين المحاسبة الضريبية والمحاسبة المالية


· التعريف بضريبة الدخل

· مبررات شرعية الضريبة

· التعريف بقانون ضريبة الدخل في الأردن

· تاريخ ضريبة الدخل في الأردن

· تقدير ضريبة الدخل في الأردن

· الدراسات السابقة 

· ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة


أولا : الإطار النظري.


       المقدمــــــة:

تعد الضرائب بكافة أنواعها وأشكالها مصدرا مهما للتدفقات النقدية الداخلة في خزينة الدولة كونها من الروافد الاقتصادية التي تمكّن الدولة من النهوض بالأعباء والواجبات الملقاة على عاتقها في مختلف المجالات الصحية والتعليمية على سبيل المثال.ولذلك تحرص الدول المتقدمة والنامية على حد سواء على تحقيق أهدافها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية . معتمدة في ذلك على اختلاف الظروف الاقتصادية والقدرة على تأمين الموارد المالية . ولقد عرفت الضريبة منذ القدم , وهي تمثل أحد أكبر روافد إيرادات الدولة وتشكل موردا مهما من الموارد المالية التي تساعد الدولة على تحقيق أهدافها , وذلك من خلال إمكانية تغطية نفقات الدولة بكافة أشكالها , حيث تساهم التحصيلات الضريبية في الموازنة العامة لكافة دول العالم في تحقيق خططها التنموية عن طريق التحصيلات وكيفية زيادتها , وإمكانية مقابلة النفقات العامة من جهة . ومن جهة أخرى توجيه الاقتصاد القومي للمحافظة على كافة قطاعاته والارتقاء به . وحرصا من الدولة على تحقيق العدالة في فرض الضرائب وكيفية تحصيلها تلجأ إلى إصدار التشريعات الضريبية التي تحدد ما يتمتع به الأفراد من ضمانات وامتيازات . من خلال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة . حيث أن الضرائب المباشرة يمكن لمس آثارها بوضوح والشعور بوطأتها أكثر من الضرائب غير المباشرة .  ولا بد للدولة من أجل استيفاء هذه الضرائب من المكلفين بدفعها من سنّ القوانين والتشريعات التي تنظم هذه العملية وتحقق العدالة ما بين المكلفين وتحافظ على حسن انتمائهم وولائهم للوطن، من خلال تفهّم المشرع والقائمين على تنفيذ التشريع لحاجات المواطن المكلف بأنه هو الآخر يقع على عاتقه الكثير من الالتزامات المادية الناتجة عن تبعات الحياة. فإذا ما التقى هذان القطبان التقاءً إيجابياً فإن التنصّل أو على الأقل محاولة التنصّل من دفع ما يستحق على المواطن من ضريبة سيأخذ طريقه إلى الاضمحلال.

ونظرا لأهمية الإيرادات الضريبية وأثرها البالغ الأهمية على استقرار المجتمع وتطوره . قام الباحث بتقديم فكرة عامة عن ضريبة الدخل بمفهومها الشامل والمبررات الشرعية للضريبة , وتاريخ ضريبة الدخل في الأردن مع تقديم تعريفات لضريبة الدخل ومفهوم المحاسبة الضريبية .

كما أن مجرد إصدار قانون لا يكفي وحده ولكن يجب أن يصاحبه إجراءات تطبق على كل من يحاول التهرب من التقيد بالقانون، وقد ورد تعريف مصطلح الجزاء في معظم أدبيات القانون بأنه التهديد بإيقاع الضرر (أبوسقيعة ، 2003، ص220)، فالقانون يبقى ضعيفا دون جزاءات، والجزاءات وحدها تعتبر خرقا لإنسانية الإنسان، ويتمثل ذلك بالإلهة تيموس آلهة العدالة عند الإغريق والتي كانت تحمل الميزان في يدها اليمنى لتزن به العدالة، وتحمل السيف بيدها اليسرى لتذود به عن العدالة، فالميزان دون السيف ضعيف، والسيف دون الميزان قوة رعناء غاشمة (مناع، 2006).


ومن واقع خبرة الباحث في عمله في دائرة ضريبة الدخل فإن قانون ضريبة الدخل كغيره من القوانين يحتوي على مواد ونصوص قانونية تهدف إلى توثيق مصلحة الخزينة العامة للدولة كطرف ومصلحة المكلف بدفع الضريبة كطرف ثانٍ في المعادلة. ومن الأجدر بقانون كهذا ولكي يحقق التوافق ما بين مصالح الأطراف أن يعمل على ضمان حقوق الخزينة وفي الوقت نفسه يحافظ على حقوق المواطن الدافع للضريبة وذلك من خلال فرض الضريبة العادلة والتي تتناسب مع قدرة المواطن على الدفع في ضوء ما يحصل عليه من دخل، حيث تحديد قيمة هذه الضريبة طبقا للمواد الواردة في القانون والتي يجب أن تكون واضحة ومفهومة ولا تتيح مجالا لأي نوع من الاجتهاد أو تعدد التفاسير أو التحايل عليها. كما يجب أن يشار ضمن القانون إلى موعد احتسابها وتحققها وجبايتها. ولعل كثرة التعديلات والتغييرات في نصوص قانون ضريبة الدخل يؤدي لزيادة نفور المواطن المكلف من دفع الضريبة، فما أن يعتاد على صيغة معينة، وأسعار معينة للضريبة، وأوعية محددة لها حتى يفاجأ بتغيير أو تعديل قد يكون قاسيا عليه فيزداد نفوره وعندها تزدحم أروقة القضاء الضريبي بقضايا الطعون والاعتراضات.


وتكمن أهمية الضرائب في أنها تمكّن الدولة من القيام بواجباتها نحو بناء المجتمع، فلو نظرنا إلى موازنة أي دولة لوجدنا أن هناك بنداً مهماً وهو الإيرادات العامة، وتشكل المتحصلات الضريبية أهم عنصر من عناصر هذا البند، لذلك بات من الضروري أن تقوم الدولة بسنّ التشريعات الضريبية والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ من التشريع المالي الذي ينظم السياسة المالية للدولة، حيث اعتبر العديد من علماء المالية أن التشريع الضريبي هو فرع من فروع القانون المالي، غرضه تنظيم الأسس والقواعد المتعلقة بتقرير الإيرادات العامة السيادية وجبايتها بالإضافة إلى تنظيم العلاقات القانونية التي تنشأ بين السلطات الضريبية والمكلفين بدفع الضريبة (عطوي، 2003، ص23).

أخذ مفهوم الضريبة أكثر من صيغة وشكل , فهو لم يكن واحدا دائما . فمع بداية نشوء المجتمعات البشرية لم يكن هناك أي نوع من الضرائب , ولم تكن الظروف مهيأة لوجود ضرائب بسبب الاكتفاء الذاتي آنذاك وظروف المعيشة البسيطة والاعتماد على المقايضة . ولكن مع التطور وازدياد أعداد الأفراد في المجتمعات وكثرة المجتمعات ولما لهذه المجتمعات من حاجة إلى توفير الحماية والأمن الداخلي والخارجي ورغبة منها في الاستقرار فلقد رافق ذلك ظهور السلطة التي تعهدت بذلك وكانت ممثلة بزعيم القبيلة أو كبيرها . وظهرت بعد ذلك الضرائب بقصد الإنفاق على احتياجات المجتمع وكانت هذه السلطة هي المخولة بتحصيل الضريبة وجمعها , ومع تطور الحياة برزت الدولة وحلت العملة محل المقايضة .   

الأساس القانوني للتشريعات الضريبية:


لقد خضع الأساس القانوني للضريبة إلى جدل ونقاش طالت فترته على مر السنين ثم أسفر هذا الجدل عن نظريتين تبرران قيام الدولة بتحصيل وجباية الضرائب من مواطنيها، الأولى هي النظرية التعاقدية للضريبة: حيث اعتبر أنصارومؤيدي هذه النظرية أن الضريبة عبارة عن علاقة تعاقدية ما بين الدولة والفرد ، فالفرد يدفع الضريبة لأنه يحصل على خدمات ومنافع مقابل هذه الضريبة المدفوعة، وبالتالي يصبح هذا العقد عقداً ضمنياً ما بين الدولة والفرد ، ويتم الاتفاق على أحكامه ما بين الدولة وممثلي الشعب أي السلطة التشريعية (شامية والخطيب.1997، ص141).


أما النظرية الثانية وهي نظرية التضامن الاجتماعي فقد اعتبر أنصارها أن الضريبة عبارة عن وجه من وجوه التضامن بين أفراد الجماعة الاجتماعية الخاضعة لسلطة سياسية واحدة، مستمدين أفكارهم هذه من التطور التاريخي لمفهوم الضريبة حيث كانت الضريبة عبارة عن تضامن شخصي بين الجماعات السياسية كالعشيرة والقبيلة ثم أصبح ينظر إليها كهبة مالية يدفعها الأفراد إلى الحاكم لمساعدته في تنفيذ بعض المشروعات كالحرب مثلا. وأخيرا أصبحت الضريبة فريضة يدفعها الأفراد كواجب اجتماعي تضامني مما جعلها إحدى طرق توزيع الأعباء العامة التي يتطلبها التضامن الاجتماعي بين الأفراد. أما المفهوم المعاصر للضريبة جعل منها ضريبة تدخليَة تعلب دورا مهما في السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة كما تساهم في توجيه الاستثمارات الإنتاجية، كما أصبحت موردا ماليا تعتمد عليه السلطات في تغذية خزانة الدولة (شامية والخطيب، 1997، ص142).

أوجه الشبه والاختلاف بين المحاسبة الضريبية والمحاسبة المالية :


المحاسبة الضريبية:


تختلف المحاسبة الضريبية من دولة إلى أخرى فهي تطبق في كل دولة بصورة مختلفة عن غيرها في بلد آخر تبعاً لقوانين الضريبة الخاصة بكل دولة والتشريعات التي تقرها الدولة معتمدة على الظروف الاقتصادية والسياسية السائدة والمرتبطة بمصلحة الحكومات في الجباية، لذلك لا يوجد معيار عام على مستوى دول العالم تحكم هذا النوع من أنواع المحاسبة.


فالمحاسبة الضريبية تبدأ من حيث تنتهي المحاسبة المالية، فالمحاسبة المالية تكون نقطة البداية للتوصل إلى الدخل الصافي فالدخل الخاضع للضريبة ومن ثم الوصول إلى مبلغ الضريبة الذي يتم فرضه وفقاً لنسب معينة حسب الشرائح في قانون الضريبة.


تعريف المحاسبة الضريبية:


هناك عدة تعاريف لمفهوم المحاسبة الضريبية ومنها:


    هي أحد فروع علم المحاسبة وفيها يتم ربط الأسس والقواعد المحاسبية بالقانون الضريبي ومجموعة التعليمات الضريبية التي تصدرها دائرة ضريبة الدخل (كراجة،2000,ص 5)

المحاسبة المالية:


وهي التي تعتمد على مسك سجلات ودفاتر محاسبة من خلال تطبيق المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية.


                                       جدول رقم (1-2)


يبين أوجه الشبه والاختلاف بين المحاسبة الضريبية والمالية


		التسلسل

		وجه المقارنة

		المحاسبة المالية

		المحاسبة الضريبية



		1

		المعرفة

		ضرورة المعرفة والإلمام بالمبادئ والمعايير المحاسبية الدولية المتعارف عليها

		ضرورة المعرفة بالقوانين والتعليمات الضريبية وكذلك معرفة المبادئ والمعايير المحاسبية الدولية



		2

		مسك الحسابات

		تتطلب مسك حسابات أصولية

		فئات معينة ملزمة بمسك حسابات أصولية.



		3

		تحضير القوائم المالية

		تتكون من قائمة الدخل والمركز المالي وفقاً لمبادئ المحاسبة المتعارف عليها دولياً

		تحديد دخل المنشأة ثم تحديد الدخل الخاضع للضريبة ومقدار الضريبة وفقاً لقانون الدولة.



		4

		الإيرادات

		تسجل بالكامل بشتى أنواعها

		تعتمد الإيرادات الخاضعة للضريبة وفقاً للقانون واستبعاد الغير خاضع منها وفقاً للقانون.



		5

		المصاريف

		تسجل بالكامل

		تقبل المصاريف المعززة وكذلك ما يحدده قانون ضريبة الدخل من نسب ثابتة



		6

		المخصصات

		تسمح بتكون مخصصات

		لا تسمح بتكون مخصصات إلا ضمن شروط وفئات معينة.



		7

		الأساس

		تعتمد على أساس الاستحقاق

		تعتمد الأساس النقدي وكذلك أساس الاستحقاق بشرط الثبات.



		8

		الربح الصافي

		يتم إيجاده لكامل فروع المنشأة الداخلية والخارجية

		يتم إيجاد صافي الربح والدخل الخاضع للنشاط داخل المملكة مع إخضاع 20% من صافي دخل الفروع الخارجية بعد استبعاد ضريبة الدخل الأجنبية.



		التسلسل

		وجه المقارنة

		المحاسبة المالية

		المحاسبة الضريبية



		
9

		إعفاءات شخصية وعائلية ومالية

		لا يوجد

		يوجد لبعض الفئات لغايات التوصل للدخل الخاضع للضريبة





ومن وجهة نظر الباحث وحسب الجدول أعلاه فإن هناك اختلافاً بين المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية وعليه فإن المكلف قد يتفاجأ بضريبة أكبر مما يتوقع نتيجة لقيام مقدر ضريبة الدخل برد جزء من المصاريف غير المقبولة ضريبياً مثلاً أو قد تكون الضريبة أقل مما يتوقع نتيجة إضافة إيراد معفي على سبيل المثال.


التعريف بضريبة الدخل :


  كان للضريبة تعريفات كثيرة عرفها بها الباحثون والاقتصاديون , واعتمدت جميعها على التركيز على الجوانب الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية أو على أكثر من جانب . ومن خلال مراجعة الكثير من الأدبيات المحاسبية والقانونية المتعلقة بتعريف الضريبة , وجد للضريبة تعريفات كثيرة ومتعددة ركزت في مجملها على ما يقوم بأدائه الفرد للدولة دون مقابل لتقوم الدولة بالتالي بتغطية نفقاتها دون مقابل منها .


" استقطاع نقدي تفرضه السلطات العامة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفقا لقدراتهم التكليفية بطريقة نهائية وبلا مقابل بقصد تغطية الأعباء العامة ولتحقيق دخل الدولة (الخطيب.1992,ص(3))". 


ولقد أجمعت معظم التعاريف على أن الضريبة عبارة عن " مبلغ نقدي تفرضه الدولة أو إحدى الهيئات المحلية فيها جبرا , ويتم تحصيلها من المكلف بشكل نهائي ودون مقابل وذلك وفق قانون أو تشريع محدد ويكون الهدف من فرض الضريبة المساهمة في تغطية نفقات الدولة المختلفة , وتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الدولة إلى الوصول إليها (أبونصار وآخرون.2009,ص(3))"


من خلال ذلك يتضح أن للضريبة أركاناً هي :


أ – الضريبة التزام نقدي : أي تدفع الضريبة نقدا وتقوم الدولة بتحصيلها نقدا , وذلك بعد ظهور العملة خلافا لما كان يسود قديما قبل ظهور الدولة حيث كانت تفرض الضريبة عينا .والآن تقوم الدولة ممثلة بأجهزتها بالحجز على ممتلكات المكلف الذي  يتقاعص أو يتخلف عن دفع ما يستحق عليه من ضريبة دخل  وبيعها  وبالتالي يتم تحويل الأصول الثابتة إلى نقد .


ب – الضريبة فريضة جبرية : إن الضريبة جبرية الأداء للدولة بعد فرضها وعليه فإن المكلف يكون مجبرا بتأديتها للدولة في موعدها المحدد وبالطريقة المحددة من قبل الدولة . ويتم جزاؤه في حال التخلف عن الدفع أو التقاعص عن أدائها.


ج – الضريبة تفرض من قبل الدولة : أي أن الجهة المخولة بفرض الضريبة هي الدولة ممثلة بالسلطة التشريعية , وذلك من خلال قانون أو تشريع . لذلك فأحكام قانون ضريبة الدخل ملزمة للدولة والفرد والقضاء هو الفاصل بينهما في حال نشوب أي خلاف ليكون رقيبا على كل مخالفة محقا للعدالة واضعا للضوابط ومانعا للتعسف . 


 د – الضريبة تفرض وفقا لمقدرة المكلفين : يتم فرض الضريبة على المكلفين بما يتناسب مع مقدرتهم المالية واعتمادا على ما يحققه المكلف من دخل . وهذا ما نادى به " آدم سميث " بقاعدة ( العدالة الضريبية ) أي أن يسعى كل أعضاء المجتمع في تحمل أعباء الدولة تبعا لمقدرتهم النسبية على الدفع , ويبرز هنا مفهوم " الطاقة الضريبية " وهي ما يمكن اقتطاعه كضريبة من دون إحداث آثار سلبية (كتانة . 1998 , ص (53)). 


ه – تفرض الضريبة بلا مقابل : أي أن المكلف لا يحصل على مقابل عند قيامه بدفع الضريبة ممثلة بمنفعة شخصية مباشرة , كمن يشتري سلعة فيكون العائد بشكل غير مباشر من إنفاق الموارد الضريبية على المرافق العامة .


و – أداة للمساهمة في تحقيق أهداف المجتمع : ويتحقق هنا هدف الدولة من أجل تحصيل المال من الأفراد لتمويل ومقابلة نفقاتها المختلفة . وبالتالي كلما زاد حجم التحصيلات الضريبية زادت الخدمات المقدمة للمواطنين من تعليم وصحة ومرافق صحية وبنية تحتية . متمثلة بأهداف اجتماعية واقتصادية .


     ومع التطور في النظر إلى تعريف الضريبة , صاحب ذلك تطور متعلق بظهور مفاهيم مهنية وأكاديمية مرتبطة بالعمل الضريبي , ومنها التخطيط الضريبي وهو من الوسائل التي تستعملها الإدارة الناجحة من المزايا القانونية , حيث تساعدها في اتباع سياسة استثمارية مفيدة . سواءً كان ذلك بالموجودات الثابتة أو الاستثمارات المالية أو حتى تقليل مبلغ الالتزام الضريبي أو حتى تجنب الضريبة بأكملها (نور وابراهيم.1999,ص(13)).


ومن المفاهيم كذلك مفهوم الفجوة الضريبية Tax Gab , والمقصود بها الاختلاف بين الضرائب التي يقوم الممولون ( المكلفون ) بسدادها فعلا من واقع إقراراتهم , والضرائب التي يجب أن يسددوها على أرباحهم الحقيقية (لطفي.1992,ص(771)).


   ويرى الباحث أن الضريبة هي " القيمة النقدية الإلزامية التي تفرضها الدولة بمقتضى أحكام قانون ضريبة الدخل على ذوي الدخول حسب مقدرتهم المالية , ويتم تحصيلها بشكلها النهائي وبدون مقابل مباشر بقصد قيام الدولة بواجباتها ".


   حيث أن الغاية من فرض الضريبة هي جباية الضرائب من ذوي الدخول وحسب مقدرته المالية بعد فرضها وتحويل ذلك المال إلى منفعة عامة وبغض النظر إن كانت محلية أو دولية  لأنها بالتالي تعود على جميع أفراد المجتمع على حد السواء , وهي بذلك تحقق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة توزيع المال . كما تسهم الضرائب في تغطية نفقات الدولة المختلفة من سياسية واقتصادية وتنموية , وجميعها تعود على المواطن بشكل غير مباشر بالنفع والفائدة , مما يسهم في تحقيق الاستقرار والتوازن , وبالتالي وتحت هذه المظلة يلتزم الأفراد بدفع الضرائب كونهم أعضاء في جماعة تقوم على أساس من التضامن الاجتماعي بين أفرادها . وهنا يتولد ما يسمى بالالتزام الضريبي الطوعي والدافع الذاتي لدفع الضرائب عند شعور المكلف بالعائد من دفع الضرائب , وبالتالي الشعور بالرضا التام والشعور بالمسؤولية .


ولكن وبسبب الطبيعة البشرية فإن المواطن لا يشعر بالرضا إلا عندما يحصل مباشرة على المنفعة وكأنما يقوم بشراء سلعة معينة دون أن يرى ما حوله من تطور ونمو قامت الدولة على إنشائه يخدم الجميع والأجيال القادمة .


   ويتمنى الباحث من خلال هذه الدراسة الوصول إلى درجة عالية من الوعي الضريبي لدى الأفراد وإحساسهم بالمسؤولية الملقاة على عاتق الدولة وما تسعى الدولة إلى تحقيقه , لنصل إلى إفصاح طوعي عن الدخول وبالتالي التزام طوعي بدفع الضريبة بسهولة ويسر بعيدين عن محاولات التهرب الضريبي واستغلال بنود القانون في اللجوء إلى التجنب الضريبي ناظرين إلى تدعيم الدولة والأجيال القادمة. 


مبررات شرعية الضريبة:

تعَد الضريبة حقا مشروعا للدولة في ذمة المواطن سواء أكان شخصية عادية أم شخصية اعتبارية، ومبرر هذه الشرعية والحق أن المشرع الضريبي وعند سنّه للقوانين والتشريعات الضريبية لا بد له من الأخذ بقواعد في غاية الأهمية بعين الاعتبار والتي تشكل الأساس التقليدي للضريبة ,  وهذه القواعد الأساسية وضعها " آدم سميث " والتي تعَـد أهم أسس النظام الضريبي الجيد ضمن كتاب (ثورة الأمم,1976) وهذه القواعد هي:


1. قاعدة العدالة أو المساواة في المقدرة : وتقضي هذه القاعدة بضرورة توزيع العبء الضريبي على المكلفين دافعي الضريبة بشكل يتناسب مع دخولهم. وقد أخذت التشريعات والقوانين الضريبية المعمول بها في مختلف دول العالم بهذه القاعدة حيث يتم تطبيق الضريبة التصاعدية حسب شرائح الدخل، كما أقرّت الإعفاءات العائلية وبيّنت الحد الأدنى من الدخل المعفى من الضريبة لذلك فإن التطبيق السليم لهذه القاعدة ووضوحها بالنسبة للمكلف لن يجعل منها محلاً للاعتراض أو الطعن من قبل المكلف.


2. قاعدة الوضوح واليقين: وهي قاعدة لها ارتباط وثيق بقاعدة العدالة فهي تعني أن كل ضريبة لا يعرف المكلف مقدارها وزمان جبايتها ومكان دفعها معرفة تامة تعَد ضريبة تعسفية يتوجب عدم دفعها، وقد اهتمت التشريعات الضريبية المعاصرة بهذه القاعدة فحددت طرح الضريبة أو موضوعها وموعد فرضها ومبلغها أو نسبتها وتاريخ وأساليب جبايتها.

3. قاعدة الملاءمة: بمعنى أن تجبى الضرائب في أكثر الأوقات ملاءمة للمكلف وذلك من باب التيسير عليه وتمكينه من دفعها دون مضايقة أو أذى يلحق بالمكلف. ونجد أن التشريعات الضريبية قد تجاوبت تجاوبا غير محدود مع هذه القاعدة، فالضريبة المفروضة على فئة الموظفين تجبى منهم في موعد صرف رواتبهم، والضريبة على أرباح الشركات تحصّل عند تحقيق الربح في نهاية الفترة المالية، كما تجبى ضريبة ريع العقارات من المكلفين بعد استلامهم لبدلات الإيجار.

4. قاعدة الاقتصاد: وتشير هذه القاعدة لضرورة الحد من نفقات الجباية بحيث يكون الفرق بين ما يدفعه المكلفون من ضرائب وما يدخل حقيقة لخزينة الدولة أقل رقم ممكن.

والنظام الضريبي الذي يأخذ بهذه القواعد فإنه فعالية الضرائب كمورد مهم رافد لخزينة الدولة , وكأداة مهمة من أدوات المالية العامة التي تحقق بها الدولة الأهداف المرجوة من فرض الضريبة .

ويرى (الطلحة.2008,ص29) بأن هذه القواعد تهدف إلى تبرير قيام الدولة بفرض الضرائب على المكلفين نظرا لأهمية هذا المورد لخزينة الدولة، ولكي تتمكن الدولة من جباية هذه الضرائب بأقل تكلفة ممكنة كما في قاعدة الاقتصاد، فعلى المشرعين الضريبيين وعند قيامهم بوضع نصوص القوانين أن يضعوا نصب أعينهم قاعدة  مهمة تجعل المواطن المكلف يقوم بدفع الضريبة المستحقة عليه وهو مقتنع بها تمام القناعة وأن لا يعتبرها اقتناص جزء من دخله، ويقوم بدفعها دون انتظار الجباة لتحصيلها، وتنتج هذه القاعدة من تفاعل القواعد الأربع السابقة والتي أوردها الاقتصادي الانجليزي آدم سميث في كتابه "ثروة الأمم" .

فالتفاعل البنّاء بين هذه القواعد تجعل المواطن المكلف بشعر بحقيقة عدالة التشريعات الضريبية، فعندما يكون على علم بمقدار الضريبة التي سيدفعها، ومتى يجب عليه دفعها، وعندما يتلاءم موعد دفعها مع مقدرته على الدفع بالإضافة إلى إحساسه بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحكومة لمواطنيها كالعيش بأمان، وسهولة التنقلات، وتيسير التعليم، فإن المكلف سيقبل على دفع ما يستحق عليه من ضرائب بكل قناعة ما يعني الحد كثيرا من حالات الاعتراض الضريبي الذي يهدف أولا وأخيرا إلى التهرب من الضريبة كليا أو جزئيا.


التعريف بقانون ضريبة الدخل في الأردن:


تمثل الضرائب على الدخل في الأنظمة الضريبية الحديثة أهمية كبرى وتعود هذه الأهمية إلى قدرة ضرائب الدخل على شمول كافة أوجه النشاط الاقتصادي وينطلق هذا الشمول في إمكانية فرضها على كافة الدخول المتأتية من أي مصدر كان. كما أنه من خلالها يمكن قياس قدرة الفرد التكليفية وطاقته على الوفاء بدفع الضريبة.


ومن هنا جاء قانون الضريبة الأردني رقم (57) لسنة 1985، والقانون رقم (14) لسنة 1995 بتنظيم كل ما يتعلق بمكونات هذه الضريبة ونطاق سريانها.


ولم يتطرق المشرّع الأردني إلى تعريف محدد للدخل الخاضع للضريبة وإنما اكتفى بتعداد مصادر الدخل الخاضع للضريبة والأشخاص الخاضعين لها، كما اتبع ذلك بتحديد الدخول المعفاة من الضريبة (القيسي، 2008، ص159). فقد نصت الفقرة (أ) من المادة الثالثة من القانون على أن يخضع لضريبة الدخل المتأتي في المملكة لأي شخص أو يجنيه منها من:


1. الأرباح أو مكاسب أي عمل أو أي حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك العمل أو تلك الحرفة أو التجارة أو المهنة أو الصنعة ومن أي معاملة أو صفقة منفصلة تعتبر بمثابة عمل أو تجارة.


وبالنظر إلى هذا البند يرى الباحث أنه يعتريه الكثير من الغموض وعدم التحديد، ما يدعو    


إلى الاجتهاد وتعدد التفسيرات وبالتالي قد يصبح مدعاة للمنازعات الضريبية ما بين السلطة 

الضريبية والمكلفين، حيث لم يقم المشرع بتحديد أو تعريف التجارة أو المهنة أو الصنعة 

بل يستوجب ذلك الرجوع إلى قوانين أخرى للوصول إلى هذا التحديد.

2. الرواتب والأجور والعلاوات والمكافآت من أي وظيفة بما في ذلك القيمة السنوية المقدّرة للسكن أو المنامة أو المأكل أو الإقامة أو أي علاوة أخرى باستثناء علاوة بدل التمثيل وعلاوة الضيافة أو جزء منها، باستثناء علاوة الإعاشة والسفر، ويشترط أن تنفق هذه العلاوات في سبيل الوظيفة على أن تنظم أحكام هذه الفقرة بتعليمات يصدرها المدير. مع العلم أن هذه الصلاحية كانت مرتبطة بالوزير بموجب نص المادة (54) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 .

3. الفوائد والخصميات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروقات العملة والعمولات التي تتقاضاها البنوك المرخصة والشركات المالية، والصرافون المرخصون وشركات التأمين والوساطة في الأسواق الأردنية لتداول الأوراق المالية على خدماتها وتسهيلاتها الائتمانية لعملائها. ويرى الباحث أن هناك غموضاً في تفسير هذا البند فاستخدام عبارة "بما في ذلك" بعد كلمتي الفوائد والخصميات يفيد أن هناك فوائد وخصميات غير التي وردت بعد عبارة بما في ذلك، وبالتالي قد ينتج عن هذا الغموض منازعات ضريبية كان من الممكن تفاديها.

4. المكاسب الناجمة عن أي عقد في المملكة كأرباح المقاولات والتعهدات والعطاءات وعمولات الوكالات واتفاقيات التمثيل والوساطة التجارية وما ماثل ذلك سواء كان مصدرها من داخل المملكة أو من خارجها، وهنا أيضا يوجد نوع من الغموض، فما هو المقصود بعبارة ما ماثل ذلك؟ ثم ورد في بداية البند عبارة عن "أي عقد في المملكة" أما في نهايتها فوردت عبارة "سواء مصدرها من داخل المملكة أو من خارجها" مما قد يسبب تعدد التفاسير لهذا البند.

5. المكاسب الناجمة من أي التزام أو مساهمة، وكذلك الدخول من أجور وأتعاب تقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك.

6. بدل إجازة العقارات وغيرها من الأموال غير المنقولة والعوائد والأقساط وسائر الأرباح الناشئة عنها خلاف العقارات والأموال غير المنقولة.

7. بدل الخلو وبدل المفتاحية .

8. المبالغ المقبوضة مقابل بيع أو تأجير أو منح حق الامتياز واستعمال أو استغلال أي علامة تجارية أو تصميم أو براءة اختراع أو حقوق التأليف والطبع أو أي عوض آخر ويوزع الدخل الخاضع للضريبة بتحقيق هذا البند على ثلاث سنوات.

9. الدخول المتأتية من أعمال التأمين بمختلف أنواعه وأعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين.

10. وقد جاء هذا البند تحديدا للبند العاشر من الفقرة العاشرة من المادة الثالثة من قانون رقم (57) لسنة 1985 بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995 لتصبح "بيع الأموال المشمولة بأحكام الاستهلاك في هذا القانون أو نقل ملكيتها بغير طريق الإرث، ويحدد الدخل الخاضع للضريبة من هذا المصدر بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون أو الربح المتحقق من عملية البيع أو نقل الملكية أيهما أقل". ثم جاء البند الحادي عشر ليشمل جميع الدخول التي لم ينص عليها المشرع الضريبي في البنود العشرة السابقة حيث جاء النص كما يلي: "تخضع للضريبة أرباح ومكاسب أي مصدر آخر غير مشمول في البنود (1-10) من هذه الفقرة والتي لم يمنح إعفاء بشأنها بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر".

إن مثل هذا الغموض وعدم الوضوح الذي طال معظم البنود السابقة سيؤدي حتما إلى وقوع المكلفين بإشكاليات غير مقصودة عند قيامهم بتعبئة كشف التقدير الذاتي، بالإضافة إلى ترك معظم مصادر الدخل الخاضع للضريبة عرضة للاجتهاد من قبل المقدّرين الضريبيين مما يؤدي إلى المزيد من المنازعات والاعتراضات على قيمة الضريبة المقدرة على المكلف، فعلى سبيل المثال، جاء في البند السادس "بدل إجارة العقارات وغيرها من الأموال غير المنقولة" فما هي هذه الأموال غير المنقولة إذ كان من الأحرى بالمشرّع تعريفها وتحديدها إن وجدت، أما بالنسبة للبند العاشر والمتعلق بالأموال المشمولة بأحكام الاستهلاك فلم يتطرق المشرع إلى القيمة الزمنية للنقود.


هذا من جهة ومن جهة أخرى فقد اعتمد المشرّع الأردني على معيارين في تحديد المكلفين الخاضعين للضريبة.


المعيار الأول: معيار الإقامة حيث عرفت المادة الثانية فقرة (أ) المقيم الطبيعي الأردني الذي يقيم عادة في المملكة ولا يقل مجموع إقامته بها عن مائة وعشرين يوماً متصلة أو متقطعة في السنة. أما الفقرة (ب) فقد جاءت بالنص التالي: "الشخص الطبيعي الأردني. إذا كان خلال أي مدة من السنة موظفا أو مستخدما لدى حكومة المملكة أو أي سلطة فيها". أما الفقرة (ج) فقد نصّت على أنه يخضع للفريق "الشخص الطبيعي غير الأردني الذي يقيم في المملكة مدة متصلة أو مدة متقطعة لا تقل في مجموعها عن (183) يوما خلال السنة".حيث عالجت هذه الفقرة حالات تحقق الدخل لغير الأردني من العرب والأجانب.


أما الفقرة (د) فقد اهتمت بالشخص المعنوي (الشركات) حيث نصت على: "أن المقيم هو الشخص المعنوي إذا كان مسجلا في المملكة وكان له مركز أو فرع يمارس الإدارة والرقابة على عمله فيها" حيث اعتمد المشرع هنا على معيار الوطن دون معيار الإقامة.


المعيار الثاني: معيار إقليمية الضريبة. حيث اخضع التشريع الضريبي الأردني الدخول الناشئة في المملكة لأي شخص يجنيها من المملكة أو من خارجها للضريبة وذلك وفق بنود الفقرة (أ) والفقرات (ب، ج، د) والتي نصت على: "تخضع للضريبة الأرباح الناجمة في المملكة سواء كانت متولدة عن عمل تجاري أو غير ذلك أو كان الربح ناتجا عن المتاجرة داخل المملكة أو خارجها وكان لهذه التجارة صلة بالداخل فتخضع للضريبة الأرباح المتولدة في المملكة والأرباح المتولدة من فروع الشركات الأردنية العاملة خارج المملكة".

تاريخ ضريبة الدخل في الأردن:


إن الهدف من الاستعراض التاريخي لضريبة الدخل في الأردن ضمن سياق هذا البحث هو معرفة التغيرات التي طرأت على قانون ضريبة الدخل . وخصوصا أن الكثير من الأدبيات قد أشارت إلى أن كثرة التغييرات والتعديلات في القوانين والتشريعات المنظمة للضريبة قد تصبح مدعاة للمنازعات الضريبية ما بين السلطات الضريبية والمكلفين (عفانة، 2002).

لقد حرصت الحكومة الأردنية منذ بداية عهد الإمارة إلى وضع التشريع المالي المناسب لفرض وجباية الضرائب , وذلك للمساعدة في تحقيق أهداف الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية .

لقد تم فرض ضريبة الدخل في الأردن لأول مرة بموجب القانون الصادر عام 1933 والذي أخذ بنظام الضريبة الواحدة حيث جاء ذلك القانون محاكيا للتشريع الضريبي البريطاني في مجالات عديدة. وقد تمت المباشرة بتطبيقه في شهر نيسان من العام 1933، وقد كان هذا القانون مقتصرا على دخول فئة محدودة من أفراد المجتمع وهي فئة الموظفين والمستخدمين من موظفي الجهاز الحكومي والبلديات والشركات، والمتقاعدين وأعضاء المجلس التشريعي , أي أنه قام بإخضاع الدخل المتأتي من الرواتب والأجور من القطاعين العام والخاص , وذلك من خلال إنشاء قسم عرف بقسم ضريبة الدخل وهو أحد أقسام وزارة المالية ليقوم بتنفيذ أحكام ضريبة الدخل .


ثم صدر القانون  رقم 26 لسنة 1945 ليفرض الضريبة على الدخل الذي يجنيه أي شخص من أرباح أية حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة عمل بها في شرق الأردن إضافة إلى فئة الموظفين والمستخدمين، ما يعني أن القانون الجديد قد قام بتوسيع القاعدة الضريبية عن طريق زيادة عدد ونوعية المكلفين بدفع الضريبة لتشمل أرباح أي حرفة أو مهنة أو صنعة أو تجارة .

وبقي الأمر على حاله لغاية حلول العام 1950 حيث تم تشكيل لجنة لتوحيد القوانين في الضفتين وقامت هذه اللجنة بتقديم مشروع قانون ضريبة الدخل رقم (50) لسنة 1951 والذي سمي فيما بعد بالقانون الموحد والذي جاء بتغييرات جوهرية عن القوانين السابقة ، وكانت أهم هذه التغييرات: التوسع في الإعفاءات، أصبحت مصادر الدخل أشمل وأعم عما كانت عليه في القوانين السابقة، استحداث تنزيل الأعباء العائلية والتوسع في الضريبة التصاعدية , وتم في ذلك الوقت فتح مكاتب لدائرة ضريبة الدخل في الضفتين . وفي العام 1951 تم تأسيس دائرة ضريبة الدخل كدائرة مستقلة يرأسها مدير عام مرتبط بوزير المالية . 

ونظرا لتوحيد الضفتين في عام 1954 أصبح من الواجب أن يكون هناك قانون يتلاءم مع الظروف المستجدة، مما أدّى إلى استبدال القانون السباق بالقانون رقم (12) لسنة 1954 , الذي أبقى مصادر الدخل الخاضع للضريبة على ما هي عليه دون تغيير إلا أنه جاء ببعض التعديلات التي كانت تركز على الإعفاءات حيث زاد من أنواعها، ورفع قيمة الإعفاءات العائلية، كما عدّل في أسعار الضريبة.


ثم صدر القانون رقم (25) لسنة 1964 الذي جاء بتعديلات جوهرية أهمها:


· أصبحت جميع الدخول خاضعة للضريبة سواء ما تم النص عليه أو لم يتم باستثناء الدخول المعفاة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

· نص على إعفاء (50%) من رواتب الموظفين في القطاع العام وإعفاء (25%) من رواتب المستخدمين في القطاع الخاص.

· زاد من الإعفاءات الضريبية.

· أصبحت نسبة الضريبة تتراوح ما بين (5-50%).

· استحدث هذا القانون ولأول مرة محكمة خاصة لتستأنف إليها القضايا الخاصة بضريبة الدخل.

· إعفاء الأرباح الرأسمالية من الضريبة.

· حدد مفهوم تكاليف الدخل الواجبة الخصم للوصول إلى الدخل الصافي.

وفي مرحلة حديثة من تاريخ الأردن صدر القانون المؤقت رقم (34) لسنة 1982, الذي عـَد بمثابة نقلة نوعية في التشريع الأردني إذ أدخل أسلوب التقدير الذاتي إلى جانب التقدير الإداري كأسلوب لتقدير دخول المكلفين . بحيث يقوم المكلف بتعبئة نموذج خاص بالدخول المتحققة له داخل المملكة الأردنية الهاشمية , ووضع الإعفاءات الخاصة به والضريبة المترتبة عليه . وبذلك تم نقل عبء التقدير إلى المكلف بدلا من المقدر .


وقد نشأ عن هذا القانون زيادة في عدد المكلفين الخاضعين للضريبة  , وكذلك التحصيلات الضريبية . مما زاد من ربط جسور الثقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل .


 ثم صدر بعده القانون الدائم رقم (57) لسنة 1985. وقد امتازت هذه المرحلة بتعديلات جذرية في النظام الضريبي الأردني وكان من أهم الأسباب التي وقفت وراء هذه التعديلات والتغييرات ما يلي:


1. معالجة المشكلات الاقتصادية لتشجيع الاستثمار حيث كان النظام الضريبي إحدى الوسائل المستخدمة في هذا الصدد.


2. توفير ضمانات لحماية أموال الخزانة العامة التي مصدرها ضريبة الدخل.

3. خلق نوع من الثقة بين دائرة الضريبة والمكلفين عن طريق إشراكهم في عملية التقدير وكانت أهم التغييرات التي جاء بها هذا القانون هي: التوسع في قاعدة الإعفاءات، التوسع في تخفيض العبء الضريبي عن طريق تعديل أسعار الضريبة، والأخذ بمبدأ التقدير الذاتي تحقيقا لأهداف المشرع لحماية المال العام. 

4. تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لأي شخص حسب الفئات التالية :

عن كل دينار من 1000 الألف دينار الأولى 5%


عن كل دينار من 1000 الألف دينار التالية 10%


عن كل دينار من 2000 الألفي دينار التالية 15%


عن كل دينار من 2000 الألفي دينار التالية 20%


عن كل دينار من 3000 الثلاثة آلاف دينار التالية 25%


عن كل دينار من 3000 الثلاثة ألاف دينار التالية 30%


عن كل دينار من 4000 أربعة آلاف دينار التالية 35%


عن كل دينار من 4000 أربعة آلاف دينار التالية 38%


عن كل دينار من 5000 الخمسة آلاف دينار التالية 40%


عن كل دينار من 5000 الخمسة آلاف دينار التالية 45%


عن كل دينار من 6000 الستة آلاف دينار التالية 50%


وما تلاها 55% .


ومع مرور الوقت وازدياد قاعدة الضريبة , وبهدف تشجيع الاستثمار وإعطاء حوافز تشجيعية , وإعفاءات ضريبية طرأت تعديلات على قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 . وتمثلت بالقوانين المعدلة التالية :


· القانون المؤقت رقم (4) لسنة 1989 , ويسمى هذا القانون  ( قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 كقانون واحد وقد عمل به اعتبارا من 1/1/1989 وحتى 31/12/1989 .


· القانون المؤقت رقم (40) لسنة 1989 , ويسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 1985 ) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1989 كقانون واحد  وقد عمل به اعتبارا من 1/11/1989 وحتى 1/11/1991 . حيث تم إعلان بطلان هذا القانون في 2/11/1991 كونه لم يحظ على موافقة مجلس النواب آنذاك .

· القانون رقم (4) لسنة 1992 ويسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 1992 ) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985  كقانون واحد وقد عمل به اعتبارا من 1/1/1991 . ووفقا لهذا القانون كانت أعلى شريحة للضريبة هي 45% .

·   القانون رقم (14) لسنة 1995  ويسمى ( قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 1995 ) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من 1/1/1996. إذ رافق ذلك الإصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية للمساهمة في تسهيل وتوضيح إجراءات تطبيق القانون . وفي هذا القانون تمت زيادة الإعفاءات الضريبية وذلك لتشجيع الاستثمار ومواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية , وزيادة نسب إعفاء الراتب عما كانت عليه , كذلك وضع أسس لتنزيل الديون المعدومة .أما استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع عدا الشركات فيكون حسب الفئات التالية :

عن كل دينار من أل2000 دينار الأولى 5% .


عن كل دينار من أل2000 دينار التالية 10% .


عن كل دينار من أل4000 دينار التالية 15% .


عن كل دينار من أل4000 دينار التالية 20% .


عن كل دينار من أل4000 دينار التالية 25% .


عن كل دينار مما تلاها 30% .


· القانون رقم (25) لسنة 2001 ويسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2001 ) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من 1/1/2002 . ولقد ركز هذا القانون على مواكبة التطورات الاقتصادية فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار والخصخصة وإنشاء المناطق الحرة .  


· القانون المعدل رقم (39) لسنة 2003 ويسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2003 ) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد يعمل به اعتبارا من 1/1/2003 باستثناء فرض ضريبة بنسبة 5% على الفوائد والعمولات والأرباح على الودائع المدفوعة للأشخاص من قبل البنوك والشركات المالية المرخص لها بقبول الودائع ومؤسسات الإقراض المتخصصة في المملكة الذي تم تطبيقه اعتبارا من 1/5/2003 . وأن هذه الضريبة نهائية للمودعين من الأشخاص الطبيعيين فقط.

· القانون المعدل رقم (18) لسنة 2004 ويسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2004 ) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من 1/6/2004 .

· القانون المعدل رقم (31) لسنة 2004 ويسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2004 ) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد يعمل به اعتبارا من 16/8/2004 .

· القانون المؤقت رقم (28) لسنة 2009 . ولقد جاء هذا القانون ليلغى القانون رقم (57) لسنة 1985 . ويعمل به اعتبارا من 1/1/2010 حيث حمل الكثير من التعديلات عما كان في السابق , وأهم هذه التعديلات :

أ - الإعفاءات

   .  أصبح الإعفاء الشخصي للمكلف 12000 دينار


   .  أصبح الإعفاء العائلي 24000 دينار ( للمكلف ومن يعيل مهما كان عدد المعالين )


   ولم يعد يؤخذ بعين الاعتبار الزوجة والأولاد و الإعالات وإعفاء الجامعة وإيجار السكن     


   والاستشفاء والأمراض المستعصية وفوائد قرض السكن ومساهمة المستخدم " بفتح الدال" 


   في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أو أي صندوق آخر وكذلك أقساط وثائق التأمين  


   على الحياة المستهلكة غير المستردة


   . إلغاء الإعفاء الجزئي من الراتب الذي يتقاضاه الموظف و المستخدم .

ب- الشرائح الضريبية حيث أصبح استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الطبيعي


          1 - عن كل دينار من ال12000 دينار الأولى 7% .


    2 - عن كل دينار مما تلاها 14% .


       كما أصبح استيفاء الضريبة عن الدخل الخاضع للشخص الاعتباري


         1– 24% على شركات الاتصالات الأساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية   


            والشركات المالية


          2 – 30% على البنوك .


          3 – 14% على جميع الأشخاص الاعتباريين عدا البندين (1)و(2) .


 ج – إخضاع ما زاد على 4000 دينار من الراتب التقاعدي الشهري للضريبة .


  د – محاسبة شركات التضامن والتوصية البسيطة عن الدخل الخاضع مباشرة حسب الشريحة   


     الضريبية دون توزيع الدخل الصافي على الشركاء حسب حصصهم في رأس المال .


  ه –  إلغاء ضريبة الخدمات الاجتماعية .


  و – تعديل مسمى كشف التقدير الذاتي ليصبح الإقرار الضريبي . 


  ز – تعديل الفئات الملزمة بتقديم الإقرار الضريبي .   

     ولقد واكب التطور التشريعي لدائرة ضريبة الدخل ونتيجة لازدياد قاعدة الضريبة تطورا إداريا كان له دور كبير في تنظيم أعمال الدائرة وتحقيق أهدافها . حيث تعددت وتوسعت أقسام الدائرة والمكاتب التابعة لها لتشمل جميع محافظات وألوية المملكة للتسهيل على المراجعين ومساهمة في نشر الوعي الضريبي . كما قامت باستقطاب أعداد كبيرة من خريجي الجامعات حاملي شهادات التخصص في مجال المحاسبة والاقتصاد والقانون والحاسوب. )www.istd.gov.jo) .


  
وهذا يعني بكل بساطة أن قانون الضريبة الأردني قد لحقه الكثير من التعديلات والتغييرات التي قد يكون لها نتيجة كثرتها آثار سلبية على العلاقة ما بين المكلفين والسلطة الضريبية وتنعكس هذه العلاقة السلبية على زيادة حالات التذمّر والاعتراض والتنازعات الضريبية .

وبالتالي فإن كثرة هذه القوانين وما جاءت به من تعديلات سيؤدي حتما إلى تفاقم مشكلة الاعتراضات الضريبية أو على الأقل النزاع الضريبي الناجم عن سوء الفهم وعدم المتابعة لمثل هذه التعديلات .

أما أهم التعديلات والتغييرات التي شملتها هذه القوانين فتتشكل بالنصوص القانونية التالية على سبيل المثال لا الحصر:

1. التعريفات:

1. الشخص: إذ أصبح تعريف الشخص بموجب القانون المعدّل رقم (25) لسنة 2001 هو الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي في حين كان تعريفه في القانون الأصلي رقم (57) لسنة 1985، الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي باستثناء الشركة العادية المقيمة.


2. الشركة: إذ ورد من ضمن تعريفها في القانون رقم (25) لسنة 2001 "أي شركة أخرى تؤسس أو تعدّل تسميتها بموجب قانون الشركات الساري المفعول، إذ كـان التعريف حسب القانون الأصلي "الشركة المساهمة العامة أو الخصوصية والشركة العادية غير المقيمة ولا تشمل الشركة العادية المقيمة، وتعَـد الجمعية التعاونية في عملها الذي يستهدف الربح شركة مساهمة عامة".

3. الدخل الإجمالي: وقد عرّف بموجب القانون رقم (25) لسنة 2001 "دخل المكلف القائم من كل مصدر دخل خاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون" وقد كان تعريفه في القانون الأصلي "مجموع دخول المكلف القائمة من مصادر الدخل المعينة في هذا القانون".

4. الدخل الخاضع للضريبة: إذ عـرفه القانون المعدّل رقم (25) لسنة 2001 بما يلي: "ما يتبقى من الدخل الصافي أو مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل الإعفاءات والخسارة المدوّرة من السنة / أو السنوات السابقة والتبرعات على التوالي وكما هو منصوص عليه في هذا القانون". أما القانون الأصلي فقد عرّفه أنه "ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد إجراء التنزيلات والإعفاءات وفقا لأحكام هذا القانون". ويستنتج من ذلك أن التعريف الحالي قد وسّع من قاعدة الدخل الخاضع للضريبة حيث شمل الشركات عندما ذكر الخسائر المدوّرة من سنوات سابقة.

5. رصيد الضريبة المستحقة وضريبة الخدمات الاجتماعية: فقد تمت إضافتها إلى هذه التعريفات بموجب القانون رقم (25) لسنة 2001 حيث لم تكن موجودة في القانون الأصلي.

2. مصادر الدخل: 

1. جاء في البند (3) من الفقرة (أ) من القانون المؤقت رقم (39) لسنة 2003 النص التالي: "الفوائد والعمولات والخصميات وفروقات العملة وأرباح العوائد والأرباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة، أما الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها لدى البنوك والشركات المالية وشركات الإقراض المتخصصة والمتعارف على وصفها بالفوائد والعمولات المعلقة فتستوفي الضريبة عنها في سنة قبضها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية بعد موافقة الوزير عليها".


إلا أن النص كان في القانون الأصلي رقم (57) لسنة 1985 "الفوائد والخصميات والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروقات العملة والعمولات التي تتقاضاها البنوك المرخصة والشركات المالية والصرافون المرخصون وشركات التأمين والوساطة في الأسواق الأردنية لتداول الأوراق المالية على خدماتها وتسهيلاتها لعملائها".


ويلاحظ أن هذا التعديل قد تناول الوعاء الضريبي بإضافة الفوائد والعمولات على الديون المشكوك فيها.


هذا بالإضافة إلى أن النظم الضريبية الأردنية قد تعرضت إلى تغييرات كان لها أثر في المنازعات الضريبية وأهمها ما يلي:

· نظام رقم (6) لسنة 2003  الذي تناول نظام قيود وشروط إعفاءات دخل الأشخاص المعنويين من الضريبة حيث صدر هذا النظام بمقتضى البند رقم (8) من الفقرة (أ) من المادة (7)  من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985.

· نظام رقم (7) لسنة 2003  الذي تناول نظام اقتطاعات ضريبة الدخل حيث قام هذا النظام بتحديد المكلفين بدفع الضريبة وكيفية اقتطاعها من هؤلاء المكلفين.

· نظام رقم (8) لسنة 2003  الخاص بنظام أصول المحاكمات الضريبية في استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل الذي حدد بموجب البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985. وقد ألغي بموجب هذا النظام نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل رقم (15) لسنة 1986.

· نظام رقم (18) لسنة 2003 ويتعلق بنظام المعالجة الضريبية لمخصصات الديون المشكوك فيها للبنوك إذ تمت إضافة مخصصات الديون المشكوك فيها التي تم تكوينها اعتبارا من سنة 2000 واعتبرت مقبولة ضريبياً، وإذا تم إلغاؤها أو تخفيضها في أي سنة لاحقة مما يعني توسيع قاعدة الضريبة عن طريق شمولها مع الوعاء الضريبي مع مراعاة العدالة إذا تم إلغاؤها أو تخفيضها.

ونلاحظ مما سبق أنه على الرغم من توخي المشرّع من وراء التعديلات والتغييرات الطارئة على قانون ضريبة الدخل مواءمة القانون مع المستجدات في البيئة السياسية والاقتصادية وإضفاء نوع من الوضوح على نصوص القانون من أجل ضمان عدم التذرع بعدم وضوح مواد القانون ونصوصه عند محاولة بعض المكلفين التهرب من الضريبة، إلا أن كثرة هذه التعديلات والتغييرات تشكل بحد ذاتها سببا في زيادة تذمر ونفور المكلفين من التطبيق السليم لقانون الضريبة الذي قد ينعكس ليصبح نوعاً من الطعن في قيمة الضريبة المفروضة على المكلف.

تقدير ضريبة الدخل في الأردن:


إن عملية التقدير على المكلفين وفحص سجلاتهم من صلاحية مدير عام دائرة ضريبة الدخل ولكنه يفوض صلاحياته إلى المقدر بموجب أحكام المادة 47 من قانون ضريبة الدخل الأردني.


ولهذا سيقوم الباحث بتناول قرار مقدر ضريبة الدخل في الأردن والشروط الواجب توافرها في مقدر ضريبة الدخل والتطرق إلى مراحل التقدير.


المقــدر:


عرف قانون ضريبة الدخل الأردني المقدر : أي موظف أو لجنة من المفوضين يفوضه أو يفوضها المدير خطياً بتقدير الضريبة أو تدقيقها إذ يقوم المدير العام بتفويض صلاحياته المخولة حسب المادة 47 من قانون ضريبة الدخل رقم 7 ولسنة 1985 وتعديلاته ، التي نصت الفقرة 47/ج/2  من القانون "للمدير أن يفوض أي موظف من موظفي الدائرة يمارسه الصلاحيات المخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون ووفقاً للشروط التي يحددها على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً" .


ولقد نصت الفقرة47/ ب – " لمقاصد هذا القانون يعَـد المدير مقدراً كما له أن يمارس الصلاحيات التالية:


47/ب/1 – "يؤلف لجنة أو أكثر من المقدرين للنظر في قضايا المكلفين والفصل فيها في مرحلة من مراحل التقدير إذا رأى أن مصلحة العمل تقتضي ذلك وتصدر اللجنة قرارها بالإجماع أو الأكثرية وإذا كانت اللجنة مؤلفة من اثنين واختلفا في الرأي يعين المدير عضواً ثالثاً فيها ويعَـد القرار الصادر عن اللجنة قراراً صادراً عن المقدر بمقتضى أحكام هذا القانون".


الشروط الواجب توافرها لشغل وظيفة مقدر ضريبة الدخل في الأردن:


هناك شروط يجب توافرها لشغل وظيفة مقدر في دائرة ضريبة الدخل حتى يكون مؤهلاً للقيام بعملية تقدير ضريبة الدخل على المكلفين على أكمل وجه (دليل إجراءات التقدير 1998 ص(18)) وهي:


1- - شهادة الدراسة الجامعية الأولى في المحاسبة أو الاقتصاد أو العلوم الإدارية أو القانون.


2- - الحصول على دورات تدريبية في المحاسبة الضريبية وقانون ضريبة الدخل.

3- - تدريب عملي وميداني على أعمال التقدير من خلال إلحاقه بأحد المقدرين ذوي الخبرة 

       لتدريبه على أعمال التقدير مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

صلاحيات مقدر ضريبة الدخل في الأردن:


يقوم المقدر من خلال معرفته التامة بقانون ضريبة الدخل بتقدير ضريبة الدخل على المكلفين من خلال مجموعة من المواد القانونية المتعلقة بالتقدير وهذا ما يعرف بمراحل التقدير وهي:


   1 . إجراء التقدير على كشوف التقدير الذاتي

يستند المقدر في تقدير كشوف التقدير الذاتي لأحكام المادة 29من قانون ضريبة الدخل والتي بموجبها يتم تدقيق الكشوفات المنصوص عليها في المادة (26)، (27) من قانون ضريبة الدخل بحيث يقوم بدراسة ما أفصح عنه المكلف من دخل / دخول والإعفاءات المطالب بها ومقارنتها بما توفره الدائرة من معلومات ومن ثم إجراء أي تعديل إذا لزم الأمر ولا بد من أخذ رأي المكلف على قرار التقدير بالموافقة أو عدم الموافقة كما يجوز للمقدر قبول الكشف دون تعديل إذا تطابقت المعلومات.


2 . إجراء التقدير الأولي:


يستند المقدر في التقدير الأولي لأحكام المادة 30 من قانون الدخل الأردني عندما لا يقوم المكلف بتقديم كشف التقدير الذاتي المنصوص عليها في المادة (26)، (27) وحسب هذا الإجراء فليس من الضروري أخذ موافقة المكلف.


3 . إجراء الكشوف الحسية وطلب المعلومات:


يستند المقدر في إجراء الكشوف الحسية وطلب المعلومات لأحكام المادة 23 من قانون ضريبة الدخل الأردني، بحيث يقوم بطلب المعلومات الضرورية لتنفيذ أحكام القانون، والمعلومات تحتوي على البيانات الجمركية التي توضح استيراد المكلف وتصديره وإعادة التصدير كذلك العطاءات الرسمية وشبه الرسمية التي قام بتنفيذها، وإيجارات المكلف للغير والمبالغ المقبوضة من أتعاب وعمولات. ومن جهة أخرى الدخول بقصد الكشف المفاجىء إلى موقع عمل المكلف للاطلاع على القيود والمستندات وفحص البضائع المخزنة والنقد الموجود في صندوق المكلف والسجلات الحسابية والقيود الأخرى.


4 .  تنفيذ أحكام نظام الاقتطاع:


يستند المقدر لأحكام المادة 50/أ/2 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته في تطبيق أحكام نظام اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور.


5 . تصحيح الأخطاء الحسابية والكتابية:


يستند المقدر لأحكام المادة 35 من قانون ضريبة الدخل وتعديلاته لتصحيح الأخطاء الحسابية والكتابية التي تقع في القرارات والإشعارات والمذكرات الضريبية عن طريق السهو العرضي.


6 . التقدير على أشخاص هم على وشك مغادرة البلاد:


يستند المقدر لأحكام المادة 40 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 وتعديلاته والمتعلقة بالتقدير على دخل أي شخص على وشك مغادرة البلاد نهائياً قبل انتهاء السنة وفرض الضريبة المستحقة عليه عن الفترات السابقة من السنة وتحصيل الضرائب المستحقة عليه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه مذكرة خطية بذلك.


7 . تحصيل الأموال الأميرية:


يستند المقدر لأحكام المادة 39 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته بتطبيق أحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم (6) لسنة 1952 الذي يمارس المقدر بموجبه صلاحيات الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.

8 . المطالبة بتحصيل الضرائب المستحقة على المكلفين.

9 . إصدار دعوات حضور موجهة للمكلف محدداً موعداً مسبقاً للمكلف لمناقشته في كشف التقدير الذاتي ومصادر دخله وهذا الإجراء من الإجراءات القانونية المهمة جداً فإذا لم يتم إرسال دعوة حضور للمكلف قبل مضي سنة من تاريخ تسليمه كشف التقدير الذاتي يقبل الكشف تلقائياً ولا يجوز مناقشة المكلف بعد ذلك بما يحوي كشف التقدير الذاتي.

وبعد أن استعرضنا صلاحيات مقدر ضريبة الدخل ومراحل التقدير لنا أن نستعرض الآن مرحلة الاعتراض.


مرحلة الاعتراض:


نرى أن القانون الأردني أعطى الحق للمكلف أن يعترض على قرار التقدير الصادر من قبل المقدر قبل اللجوء إلى المحاكم وذلك لمحاولة حل الخلاف إدارياً.


من هنا جاءت شرعية الحق الذي منحه المشرع للمكلف وذلك من خلال المادة (31) من قانون ضريبة الدخل رقم 7 لسنة 85 وتعديلاته التي نصت على (يجوز لأي شخص قدرت عليه الضريبة وفقاً لأحكام المادة 2 من الفقرة أ من المادة 29 والمادة 30 من هذا القانون أن يعترض على هذا التقدير خطياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه إشعار التقدير وينبغي أن يذكر في لائحة اعتراضه الأسباب التي يستند إليها في اعتراضه) . كذلك يثبت على لائحة الاعتراض ما يقر به من ضريبة دخل . 

المدة القانونية للاعتراض:


لقد منح المشرع الضريبي الأردني المكلف الحق في الاعتراض على قرار التقدير خلال مدة محددة وهي ثلاثون يوماً من يوم تبلغ المكلف إشعار التقدير الصادر وفقاً لأحكام المادة 30 أو 29/أ/2.


ومع ذلك أعطى المشرع المقدر صلاحية جوازية بقبول الاعتراض بعد فوات المدة القانونية وذلك بتمديد تلك الفترة إذا قدم المكلف أسباباً معقولة ومقنعة منعته من تقديم الاعتراض خلال المدة القانونية مثل المرض أو الغياب خارج المملكة.


القرارات القابلة للاعتراض:


    لقد حددت المادة 31 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته القرارات القابلة للاعتراض وهي:


    1 . القرار الصادر عن المقدر بموجب أحكام المادة 29/أ/2 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته وهي القرارات الصادرة بعدم الموافقة على تعديل كشف التقدير الذاتي لمن قام بتقديم كشف التقدير الذاتي المنصوص عليه في المادة 26، 27 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته.


2 . القرارات الصادرة عن المقدر بموجب أحكام المادة 30 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته وهي القرارات الصادرة في حال التقدير الأولي على المكلف لمن تخلف عن تقديم كشف التقدير الذاتي المنصوص عليه في المادة 26 والمادة 27 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته.

تجدر الإشارة هنا أنه في حال عدم موافقة المكلف على القرار الصادر بموجب أحكام المادة 31/ج (وهي عدم الموافقة) يلجأ إلى محكمة استئناف ضريبة الدخل.


نستخلص من ذلك أن وجوب توافر صفات معينة شاملة في المقدر الناجح على يقوم بعمله بشكل جيد وشامل.


1 . المعرفة التامة بالتعليمات والأنظمة والقوانين من خلال إلحاقه بدورات لاكتساب مهارات علمية وعملية.


2 . الخلق الحسن واحترام الآخرين والتعامل معهم.

3 . قوة الشخصية والثقة بالنفس.

4 . المعرفة الكافية بالطرق المحاسبية لمواكبة التطور في المعايير المحاسبية الدولية.

5 . تحقيق العدالة بأن يكون عادلاً بين الناس، مساوياً فيما بينهم بالتعامل دون تفريق وتمييز وعادلاً في فرض الضريبية.

6 . أن يكون ذا وجهة نظر مستقلة محايدة.

7 . أن يكون ذا دراية بالقوانين العامة بالشركات والمدن الصناعية وقانون تشجيع الاستثمار. 

وقد ورد في أدبيات الضريبة والمالية العامة العديد من الدراسات التي تناولت موضوع الاعتراضات الضريبية نورد منها الدراسات التالية:

الدراسات السابقة:

أولاً: الدراسات العربية


a. دراسة عبد القادر (1992) بعنوان "مدى تحقيق ضريبة الدخل في الأردن لأهدافها الرئيسية في ظل قانون رقم (57) لسنة 1985 والقوانين المعدلة".

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تحقيق ضريبة الدخل لأهدافها الرئيسية متمثلة بالهدف التحصيلي والهدف الاجتماعي والهدف الاقتصادي وقد اعتمد الباحث على الأسلوب الوصفي التحليلي من أجل تحليل البيانات والنتائج التي توصل إليها الباحث.


وتم تحديد نطاق مجتمع الدراسة بحيث اشتمل على كل من وزير المالية ومساعديه والمديرين العاملين بضريبة الدخل إضافة إلى أساتذة الجامعات المختصين في هذا المجال من كليتي الحقوق والاقتصاد والعلوم الإدارية.


وتوصلت الدراسة إلى أن ضريبة الدخل في الأردن لم تحقق هدفها في وفرة الحصيلة من جهة، أو الأهداف الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، وأن هناك ثغرات في نصوص قانون ضريبة الدخل يجب أخذها بعين الاعتبار وذلك لمواكبة التغيرات المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأوصت الدراسة إلى إجراء دراسة واسعة للتعرف على أسباب التهرب الضريبي ووضع الحلول المناسبة لذلك، والأخذ بعين الاعتبار الموازنة بين أهداف الضريبة مجتمعة.

b. دراسة أبو العباس (1994) بعنوان "العوامل المؤثرة في موضوعية قرار مقدر الضريبة في حال عدم وجود حسابات أصولية".

هدفت الدراسة إلى التركيز على مدى عدم التحيز والعدالة والموضوعية في قرارات مقدري ضريبة الدخل في حال عدم وجود حسابات أصولية واعتمد الباحث على الأسلوب الوصفي التحليلي في تحليل  النتائج التي تم التوصل إليها.


وكانت عينة الدراسة مكونة من:


· ثمانين مقدرا تم اختيارهم عشوائيا من بين مقدري مجتمع الدراسة.


· ثمانين مكلفا تم اختيارهم عشوائيا من بين مكلفي مجتمع الدراسة.

· أربعين مفوضا عن مكلف تم اختيارهم عشوائيا من بين مفوضي مجتمع الدراسة.


توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن هناك عدة عوامل تؤثر في قرار مقدر ضريبة الدخل في حال عدم مسك حسابات منها وضع المكلف (حال ملف المكلف)، وقسم التدقيق، والمفوض عن المكلف بالتوقيع والعوامل الخاصة بالمقدر.


أوصت الدراسة بإلزام كافة المكلفين بمسك حسابات أصولية منظمة لجعل قرارات مقدري ضريبة الدخل أكثر موضوعية.

c. دراسة الزعبي (1997) بعنوان "مرحلة الاعتراض وأثرها على التحصيل من خلال التسويات لحل قضايا ضريبة الدخل".

هدفت الدراسة إلى وضع حلول لمشكلة حصول الخزينة العامة على إيراداتها الضريبية في الوقت المناسب مع التركيز على مرحلة الاعتراض لحل هذه المشكلة، واعتمد الباحث على جمع المعلومات من دائرة ضريبة الدخل وعلى الأبحاث والتقارير المنشورة.


وتوصلت الدراسة إلى أن جميع القضايا المحوّلة إلى قسم الاعتراضات من حيث المبالغ تعادل (60%) من كامل المبالغ المقدرة سنويا وإن نسبة مبالغ القضايا التي تم الفصل بها للسنوات موضوع الدراسة هو (68%) من مجموع القضايا المعترض عليها مما يؤدي إلى تراكم المبالغ سنة بعد سنة دون فائدة منها.


وأوصت الدراسة بالاهتمام بتدريب مقدري الاعتراضات لرفع مهاراتهم التفاوضية والإبداعية ورفد أقسام الاعتراضات بالعدد الكافي من المقدرين ليواكب العدد المتزايد من القضايا المعترض عليها.

d. دراسة الدرواشة (2002) بعنوان "التزامات المكلف في قانون ضريبة الدخل الأردني – دراسة مقارنة".

هدفت الدراسة إلى معالجة أحد أهم جوانب العلاقة التي تربط المكلف والإدارة الضريبية إذ تعَـد هذه العلاقة من روابط القانون العام إذ إن معظم قواعد القانون الضريبي قواعد آمرة لا تجوز مخالفتها أو الاتفاق على مخالفتها.


وتضيف الباحثة في دراستها النوعية إذ استخدمت المنهج الوصفي أن معظم نصوص القانون الضريبي تأتي بشكل غامض وغير واضح، وتحمل في طياتها مصطلحات فنية لم يألفها المكلف مما يتطلب منه جهداً للإلمام بها وفهم المقصود منها بالإضافة إلى كثرة التعديلات التي تطرأ على التشريع الضريبي وورود هذه التعديلات ضمن قوانين مؤقتة، وتكون نتيجة ذلك أن المكلف لا يستطيع متابعة هذه التعديلات وبالتالي يقع في مغبة عدم معرفته وإلمامه بالتزاماته، وينتج بالتالي عن كل ذلك قلة في الوعي الضريبي لدى المكلف.


إن ما جاء في هذه الدراسة يؤيد ما جاءت به الدراسة الحالية من أن كثرة التعديلات والتغييرات وتعدد القوانين المنظمة للعلاقة ما بين السلطة الضريبية والمكلف تعَـد مدعاة للمنازعات الضريبية بين الطرفين.

e. دراسة مساعدة (2003) بعنوان "مدى تأثير الاعتراض كمرحلة متقدمة من مراحل التقدير في دائرة ضريبة الدخل في الأردن على التحصيلات الضريبية".


هدفت الدراسة إلى بيان أثر الاعتراض كمرحلة متقدمة من مراحل التقدير في دائرة ضريبة الدخل في الأردن على الإسراع في التحصيلات الضريبية. وقد أجريت الدراسة على عينة من مديري مديريات التقدير ورؤساء أقسام التحصيل (المقدرين) ولجان تقدير الاعتراضات ومقدري قسم الاعتراضات في دائرة ضريبة الدخل. وذلك لبيان أثر المتغيرات المستقلة التالية: عوامل مرتبطة بالإدارة، العوامل الخاصة بالمكلف أو المفوض عنه، العوامل الخاصة بمقدر الاعتراض، عوامل مرتبطة بتدقيق الاعتراضات (لجان التدقيق وديوان المحاسبة وأخيرا العوامل المرتبطة بالتقدير في مراحله الأولى). وقد تم جمع البيانات المتعلقة بالدراسة عن طريق توزيع استبانة على أفراد العينة وقد أسفرت الدراسة عن النتائج التالية: لقد كان لكافة المتغيرات المستقلة أثر على الإسراع في التحصيلات الضريبية، وتفاوت درجة هذا التأثير حسبما يلي:


		المتغير

		درجة التأثير



		العوامل المرتبطة بلجان التدقيق وديون المحاسبة.

		66.49%



		العوامل المرتبطة بالتقدير في مراحله الأولى.

		65.63%



		العوامل الخاصة بالمكلف المفوض عنه.

		64.18%



		العوامل الخاصة بالإدارة في مرحلة الاعتراض.

		64.13%



		العوامل الخاصة بمقدّر الاعتراض.

		62.06%





وكان من أبرز توصيات الدراسة، ضرورة تطوير برامج حاسوبية تتضمن أسماء المقدّرين في مراحل التقدير الأولى من أجل معرفة المقدّرين الذين يتم الاعتراض على قراراتهم باستمرار، والعمل على توجيههم. وكذلك أن تكون مديريات دائرة ضريبة الدخل في المملكة مرتبطة ببرنامج حاسوبي يمكّن المكلف من دفع المبالغ المترتبة عليه في أي مديرية بغض النظر عن المديرية التي يتبع المكلف إليها. وأخيرا العمل على زيادة الوعي الضريبي للمواطنين عن طريق مختلف وسائل الإعلام.

f. دراسة منصور (2004) بعنوان "العقوبات الضريبية ومدى فاعليتها في مكافحة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين".

هدفت الدراسة إلى التعرف على طبيعة التهرب من ضريبة الدخل في فلسطين ومحاولة الكشف عن الأسباب التي تكمن وراء ذلك، وقد قام الباحث بإجراء الجانب العملي من البحث عن طريق توزيع استبانة على عينة الدراسة التي ضمت موظفي الضرائب والمنشآت الكبيرة والمحاسبين والمهنيين من أطباء وأطباء أسنان ومحامين ومهندسين.


ثم قام الباحث بتصنيف الأسباب المؤدية إلى التهرب الضريبي إلى مجموعة من العوامل وعلى النحو التالي:


1. العوامل المهمة جدا. وجاءت مرتبة حسب قوة تأثيرها كالتالي:

· انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين.


· النفور الطبيعي من الضرائب.

· الخلفية التاريخية لسياسة الاحتلال الضريبية.

· سوء الأوضاع الاقتصادية للمكلفين.


2. العوامل المهمة:

· غياب القوانين الضريبية الحديثة.

· غياب الوعي الضريبي.

· غياب التنسيق بين الدوائر الضريبية والدوائر الحكومية الأخرى.

· تقصير وزارة المالية في تنبيه المكلفين.

· سوء الإنفاق العام.

· تراخي الدوائر الضريبية في الجباية.

· عدم نجاعة العقوبات الضريبية.

· التساهل في تطبيق العقوبات الضريبية.

3. العوامل ضعيفة الأهمية:

· انعدام الثقة بين المكلف والسلطة الفلسطينية.

· الغموض في القانون الضريبي.

· غياب الرقابة على المحاسبين الضريبيين.

· صعوبات تقدير الوعاء الضريبي.

· انعدام الثقة في الإدارة الضريبية.

· ضعف كفاءة موظفي الضرائب.

· ضعف كفاءة مأمور التقدير.

· ضعف تأهيل المحاسبين الضريبيين.


4. العوامل المهملة. هي عوامل لا يوجد لها أي أثر إحصائي:

· قلة عدد مأموري التقدير.

· الإعفاءات المقررة.

· نظام المصالحة.

· ارتفاع أسعار الضرائب.

· طريقة التقدير الذاتي.

· سوء تعامل الإدارة الضريبة مع المكلفين.


وقد تحققت فائدة كبيرة للدراسة الحالية من هذه الدراسة إذ إن معظم أسئلة الاستبيان الخاص بالدراسة الحالية قد تناولت الكثير من هذه العوامل التي إن تم التخلص منها سيؤدي إلى تخفيض كبير في عدد الاعتراضات الضريبية.


g. دراسة شبيطة (2006) بعنوان "حدود التوازن بين سلطات الإدارة الضريبية وضمانات المكلفين".

أجريت الدراسة على قانون ضريبة الدخل المطبق في فلسطين بهدف معرفة حدود التوازن ما بين السلطة الضريبية وضمانات المكلفين. وذلك لأن القانون الضريبي ينص صراحة على إجراءات عملية وفعّالة للكشف عن حالات الغش والتهرب ومكافحتها كما يعطي الدولة امتيازات قانونية تكفل حقها في استيفاء دين الضريبة بطرق متعددة كالحجز والاستيلاء والمصادرة، وبنفس الوقت يجب أن يحتوي التشريع الضريبي على ضمانات مقابلة للمكلف تكفل له الحماية من أخطاء أو تعسف الإدارة الضريبية. وقد أشار الباحث إلى أن السلطة القضائية تعَد دعامة أساسية في إنجاح نظام الضريبة، فالاحتكام إليها في قضايا المنازعات الضريبية تبعث في الممول (المكلف) الثقة والاطمئنان في إنصافه من أي خطأ أو تعسف قد يقع عليه في تحديد التزاماته الضريبية وبسرعة البت في المنازعات الضريبية. وقد اتخذ البحث الأسلوب النظري أي دون إجراء أي دراسة ميدانية.


وفي نهاية الدراسة قام الباحث باستخلاص النتائج التالية التي عَــدها من الأسباب التي تساهم في عدم تحقيق التوازن ما بين السلطة الضريبية وضمانات المكلفين. 


· تنتج كثرة المنازعات الضريبة عن بسبب التدخل المستمر لإدارة الضريبة وإحساس المواطنين بهذا التدخل.


· تتميز قوانين الضرائب عن غيرها من القوانين بكثرة التعديلات والتبديل المستمر مما يؤدي إلى تعدد النصوص وتعقيدها وصعوبة تنفيذها وتطبيقها وبالتالي جهل المكلفين بها في كثير من الأحيان.

· قيام الإدارة الضريبية بإصدار تعليمات تفسيرية ليست لها قوة القانون لتعقيد النصوص حسبما يتراءى لها مما يدعو المكلفين لمقاومتها ومن ثم قيام المنازعات القانونية التي تدور حول تطبيق النصوص الضريبية.


h. دراسة أبو نبعة (2006) بعنوان "مدى تأثير قرار مأمور التقدير في مرحلة الاعتراض على التحصيلات الضريبية في دائرة ضريبة الدخل في الضفة الغربية".

هدفت الدراسة إلى معرفة أهمية القرار الذي يتخذه مأمور التقدير في مرحلة الاعتراض وانعكاسه على التحصيلات الضريبية ومحاولة الوصول إلى التحصيلات المخطط لها في الموازنة العامة ومدى تحقيقها لأهداف الدولة وأعبائها المتزايدة.


وقد أجريت الدراسة الميدانية من خلال توزيع استبانة على مقدري ضريبة الدخل في جميع مدن الضفة الغربية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في العلاقة بين العوامل الخاصة بمأمور التقدير بمرحلة الاعتراض وبين التحصيلات الضريبية تعزى لمتغير الفئة العمرية أو الحالة الاجتماعية أو المؤهل العلمي أو الخبرة أو لمتغير منطقة العمل، في حين أظهرت الدراسة فروقات في متغير الجنس كانت تعود لصالح الإناث على الذكور.


وقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة مكاتب ضريبة الدخل في البلدان والقرى الرئيسية في الضفة الغربية وعدم اقتصارها على المدن الرئيسية بسبب تقطيع الأوصال بين المدن جراء الاحتلال، والعمل على عقد برامج تدريبية للموظفين يديرها مدربون من أصحاب الاختصاص والكفاءة العالية. وكذلك ضرورة منح مأمور التقدير الوقت الكافي للنظر في اعتراض المكلفين وعدم إرهاقه في اعتراضات أخرى من أجل أن يتمكن من الخروج برأي صائب ومبرر.


ثانياً: الدراسات الأجنبية


1. دراسة Brunos and Feld (2002) بعنوان "The Tax Authority and Taxpayer, An Exploratory Analysis".

هدفت الدراسة إلى بحث الالتزام الضريبي من خلال النظرة إلى كيفية تعامل سلطة الضرائب مع دافعي الضرائب.


وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن الحصول على التزام ضريبي من دافع الضريبة يجب على سلطة الضرائب أن تعامل دافع الضريبة باحترام، أما إذا استخدمت عنصر الإجبار لدفعه على الالتزام فإن هذا سيولد ردة فعل لدى دافع الضرائب وجعله يتهرب من دفع الضريبة بأي طريقة كانت.


وبينت هذه الدراسة من خلال استخدام البيانات على أقاليم سويسرا أن هناك علاقة بين كيفية معاملة مسؤولي الضرائب لدافعي الضرائب وبين الحافز على الالتزام الضريبي، وأن العلاقة النفسية بينهما تفسر المدى العالي للروح المعنوية الضريبية التي تساعد على حل غموض الالتزام الضريبي بمعنى أنه كلما كان هناك علاقة ايجابية بين سلطة الضرائب ودافعي الضرائب مبنية على الثقة والاحترام المتبادل ساعد على حل المشاكل والصعوبات التي تواجه العملية الضريبية برمتها.

2. دراسة James and Clinton (2004) بعنوان "Tax Compliance, Self – Assessment and Tax".

هدفت الدراسة إلى تعريف معنى التقدير الذاتي وكذلك وصف هدف الالتزام الضريبي وأهم العوامل التي تؤثر على رغبة دافعي الضرائب للالتزام والامتثال للنظام الضريبي.


أظهرت هذه الدراسة أن هناك طريقتين لفرض الالتزام الضريبي وهما الطريقة الاقتصادية والطريقة السلوكية (الأخلاقية) ، وهما تستخدمان لتشجيع المكلفين للالتزام بدفع الضرائب.


وقد خرجت هذه الدراسة إلى توصية بأن القساوة والتشدد في فرض العقوبات تقلل رغبة المواطنين بالالتزام، وبالتالي يعَـده المواطنون نظاما غير عادل، وعليه يجب الموازنة بين تشجيع المواطنين على الالتزام وبين الردع القاسي لعدم الالتزام.

3. دراسة Ascenzo (2005)  بعنوان "Relationship between Tax Administrations and Tax Agent Taxpayers".

هدفت الدراسة إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الإدارة الضريبية ووكلاء الضرائب ودافع الضرائب، وما أهم العوامل التي تؤثر على هذه العلاقة.


وتوصلت هذه الدراسة إلى أن العلاقة بين الإدارة الضريبية ووكلاء الضرائب ودافعي الضرائب يجب أن تكون تبادلية ، بحيث تكون هناك ثقة واحترام متبادل وعليه يجب على الإدارة الضريبية أن تعمل على كسب ثقة واحترام دافعي الضرائب وحتى تتمكن من ذلك يجب أن يقوم النظام الضريبي بداية على العدالة والكفاءة الفاعلية.


وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد بأن وكلاء الضرائب يلعبون دوراً حاسماً في عملية كفاءة وفاعلية النظام الضريبي وذلك من خلال التأثير الذي يملكونه على زبائنهم، فهناك منافع للإدارة الضريبية من وكلاء الضرائب إذ إنها من خلال تعاملها مع وكيل ضرائب واحد يمكنها التأثير على العديد من دافعي الضرائب ، وكذلك هناك منافع لـدافعي الضرائب إذ إن وكيل الضرائب تقع عليه مهمة نشر الوعي الضريبي والثقافة الضريبية بين صفوف المكلفين الذين يمثلهم وذلك من خلال تعريفهم بحقوقهم وواجباتهم الضريبية وقد أوصى الباحث من خلال هذه الدراسة أنه حتى يتم تحسين التحصيل والجباية يجب غرس الثقة بين أفراد المجتمع بالنظام الضريبي ويجب تقديم المساعدة لدافعي الضرائب من خلال مراعاة قواعد العدالة في التشريعات الضريبية ويجب على وكلاء الضرائب القيام بواجباتهم القانونية والأخلاقية تجاه دافعي الضرائب والمتمثل بمساعدتهم على فهم حقوقهم وواجباتهم الضريبية وحثهم على الالتزام الضريبي وعلى الإدارة الضريبية أن تقوم بتبسيط إجراءاتها وتقديم الخدمة المتميزة والجيدة للمواطنين وبناء وكسب ثقة المجتمع أن تعمل على زيادة كفاءة وتأهيل العاملين فيها حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنشورة.

4. دراسة Murphy (2005) بعنوان "Regulating More Effectively. The Relationship between Procedural Justice, Legitimacy and Tax Non-Compliance".


"تنظيم أكثر فعالية: العلاقة بين العدالة الإجرائية الشرعية وعدم الاعتراض على الضريبة".


هدفت الدراسة إلى بيان أسباب ما لاحظته منظمة التعاون والتنمية من أن الكثير من دافعي الضرائب من ذوي الدخل المتوسط في عدة دول يعمدون إلى اتخاذ موقف عدائي تجاه إستراتيجية التخطيط الضريبي في بلدانهم من أجل تخفيض ضرائبهم. وقد قامت الباحثة بتنفيذ دراستين ميدانيتين، الأولى عام 2002 أجريتا على (2292) من دافعي الضرائب الاستراليين، وشملت الدراسة الثانية (659) من دافعي الضرائب الاستراليين وقد أجريت الدراسة في عام 2004.


وقد وجدت الباحثة أن المستجيبين اعتبروا أن استراتيجيات الإنفاذ التنظيمية تعَـد محاولة لإكراه وتهديد دافعي الضرائب وإجبارهم على الالتزام، مما يدفعهم في كثير من الحالات إلى التشكيك في شرعية السلطة في مكتب الضريبة، والذي سيؤدي بالتبعية إلى مقاومة فعّالة نحو السلطة الضريبية. كما أظهرت النتائج أن فرض عقوبات قاسية ومبالغ فيها مقابل عدم الالتزام الضريبي يمكن أن يؤدي إلى استمرار عدم الالتزام مستقبلا، لذلك فإن التوصية المقدمة للسلطة الضريبية هي أن يتم استخدام منهج تنظيمي يعتمد على العدالة الضريبية الذي سيؤدي إلى الحد من المقاومة وعدم الاعتراض مستقبلا.


5. دراسة Greatz (2006) و Warren بعنوان "Income Tax Discrimination and the Political and Economic Integration of Europe".

"تمييز ضريبة الدخل والتكامل السياسي والاقتصادي في أوروبا".


هدفت الدراسة إلى وصف كيف أن تطوير فقه محكمة العدل الأوروبية يهدد قدرة الدول الأعضاء على استخدام الحوافز الضريبية لتحفيز اقتصادياتها المحلية، ولحل مشكلة الازدواج الضريبي الدولي. وقد استعرض الباحثان حالات عديدة من الازدواج الضريبي الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية وفقهها الذي لا يزال غير متناسب مع التكامل الاقتصادي والسياسي الناتج عن إعلان الاتحاد الأوروبي من حيث حرية حركة رؤوس الأموال وانتقالها، وحرية العمل في أي من دول الاتحاد.


وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها بأن مجرد تطوير فقه محكمة العدل الأوروبية من أجل القضاء على التمييز القائم على أساس الأصل أو المقصد للنشاط الاقتصادي سيفشل بالضرورة في حالة عدم وجود قواعد موحدة للشركات، ومعدلات ضريبة الدخل فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.


6. دراسة Valderrama (2006) بعنوان "The International Tax Policy in the Context of Integration and Trade in Latin America".

"السياسة الضريبية الدولية في إطار التكامل والتجارة في أمريكا اللاتينية".


تناولت هذه الدراسة الاختلافات في السياسة الضريبية الدولية للمؤسسات في البلدان التي تم اختيارها وهي: تشيلي وكولومبيا وتأثيرها على عمليات التكامل التجاري في دول أمريكا اللاتينية  إذ تناولت الدراسة تقييم الاتفاقات الاقتصادية الدولية في دول أمريكيا اللاتينية . وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل في دول أمريكا اللاتينية لا تتحقق عن طريق الإعفاءات أو الحوافز الضريبية، بل يجب إعادة تصميم السياسة الضريبة لتتوافق مع الواقع الجديد (التكامل التجاري) بما يكفل عدم ثنائية الضريبة.

ملخص بالدراسات السابقة :

يمكن تلخيص ما ورد في كل واحدة من الدراسات السابقة التي وردت في هذه الرسالة على الشكل التالي:


جدول(2-2)


جدول يبين تلخيصاً لما ورد في كل واحدة من الدراسات السابقة التي وردت في هذه الرسالة 

		الدراسة

		الهدف

		النتائج



		دراسة مساعدة 2003 

		بيان أثر الاعتراض على الإسراع في التحصيلات الضريبية.

		أكثر العوامل تأثيرا يرتبط بلجان التدقيق وديوان المحاسبة.



		دراسة الدراوشه 2002 

		معالجة أهم الجوانب في العلاقة التي تربط بين المكلف و الإدارة الضريبية. 

		تعدد القوانين وتعديلاتها وعدم وضوح بعض المصطلحات تزيد من قلة الوعي الضريبي لدى المكلف.



		دراسة شبيطة 2006

		معرفة حدود التوازن  بين السلطة الضريبية والمكلفين. 

		أسباب المنازعات الضريبية هي: تدخل دائرة  الضريبة بأعمال المكلف وكثرة التعديل والتبديل في القانون.



		دراسة منصور 2004 

		الكشف عن أسباب التهرب الضريبي في فلسطين .

		· انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي في فلسطين. 


· النفور الطبيعي من الضرائب .

· سوء الأوضاع الاقتصادية للمكلفين.

· غياب القوانين الحديثة.

· انعدام الثقة في السلطة الضريبية.



		دراسة  أبو نبعه ، 2006

		معرفة أهمية القرار الذي يتخذه مأمور التقدير في مرحلة الاعتراض وأثره على التحصيلات الضريبية. 

		· لا توجد علاقة تعزى لمتغير العمر

· توجد علاقة تعزى  لمتغير الجنس لصالح الإناث.



		دراسة Murphy 2005 

		لماذا يتخذ دافعون من فئة ذوي الدخل المتوسط موقفاً عدائياً تجاه إستراتيجية التخطيط الضريبي. 

		اعتبر المكلفون ان استراتيجيات الإنفاذ التنظيمية يجعلهم يشكّون في شرعية السلطة في المكاتب الضريبية .



		دراسة 


Warren and Greatz, 2006

		كيف يؤثر تطوير فقه محكمة العدل الأوروبية على قدرة الدول على استخدام الحوافز الضريبية  لتعزيز الاقتصاد وتجنب الازدواج الضريبي. 

		إن مجرد تطوير فقه المحكمة لن يقضي على التمييز القائم على أساس الأصل أو المقصد دون وجود قواعد موحده للشركات ، معدلات ضريبية لكافة الدول الأعضاء.



		دراسة Valderrama  2006 

		بيان الاختلافات في السياسة الضريبية في تشيلي وكولومبيا وتأثيرها على التكامل التجاري في دول أمريكا اللاتينية. 

		إن الاستثمارات الأجنبية طويلة الأجل في دول أمريكا اللاتينية لن تتحقق عن طريق الحوافز والإعفاءات الضريبية بل الأهم هو إعادة تصميم السياسة الضريبية. 



		دراسة الزعبي 1997

		وضع حلول لمشكلة عدم حصول الخزينة على الإيرادات الضريبية في الوقت المناسب مع التركيز على مرحلة الاعتراض. 

		جميع القضايا المحوّلة لقسم الاعتراض تعادل 60% من الضريبة المقدرة سنوياً، في حين يتم الفصل بما نسبته  68% من القضايا مما يعني تراكم المبالغ سنة بعد سنة .



		دراسة أبو العباس 1994

		ما مدى التحيز والعدالة الموضوعية  في قرارات المقدّر في حالة عدم  وجود حسابات أصولية.

		إن العوامل المؤثرة في قرار المقدّر هو الرجوع إلى ملف المكلف ، ورأي قسم التدقيق.



		دراسة عبد القادر 1992 

		ما مدى تحقيق ضريبة الدخل للأهداف الاجتماعية والاقتصادية .

		لم تحقق ضريبة الدخل في الأردن الأهداف الاقتصادية والاجتماعية .



		دراسة    ,Ascenzo2005

		تحديد العلاقة بين الإدارة الضريبية ووكلاء الضرائب ودافعيها. 

		يجب أن تكون العلاقة تبادلية مبنية على الثقة والاحترام.



		دراسة James 2004

		تعريف معنى التقدير الذاتي والعوامل المؤثرة على التزام المكلفين. 

		يتم فرض الالتزام بطريقتين وهما الاقتصادية والأخلاقية، أي القدرة المالية للمكلف ومعاملته باحترام. 



		دراسة 


Brunos and Fled (2003) 

		اثر تعامل السلطة الضريبية مع المكلف على الالتزام الضريبي. 

		كلما كانت العلاقة قائمة على الثقة والاحترام ساعد ذلك في حل كافة المشاكل الغريبة .





ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة :


بحثت أغلب الدراسات السابقة في الكثير من النواحي الضريبية إلا أنها أغفلت موضوع الاعتراضات الضريبية فين حين جاءت هذه الدراسة لتتناول الاعتراضات الضريبية بشكل تفصيلي في خطوة   للحد من أعدادها وإيجاد آلية لحل القضايا الضريبية في مرحلة التقدير الأولي حتى لا تصل هذه القضايا الضريبية لمرحلة الاعتراض , من خلال تحليل أسباب الاعتراضات الضريبية .

الـفـصل الثالث


الطريقة والإجراءات


		(3 ـ 1): المقدمة



		(3 ـ 2): منهج الدراسة 



		(3 ـ 3): مجتمع الدراسة وعينتها 



		(3 ـ 4): وصف المتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة



		(3 ـ 5): أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات



		(3 ـ 6): المعالجة الإحصائية المستخدمة



		(3 ـ 7): صدق أداة الدراسة وثباتها



		





(3 ـ 1):  المقدمــة 

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة الأسباب الكامنة وراء الاعتراضات الضريبية وتحديد أهم تلك الأسباب، وتحديد المعوقات التي تحول دون حل أسباب الاعتراضات بشكل جذري، وبيان سبل معالجة تلك المعوقات.


ولتحقيق هذه الأهداف اتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي عبر استخدام الأسلوب التطبيقي المتضمن استخدام العديد من الطرق والمعالجات الإحصائية ذات العلاقة بموضوع الدراسة.


ويتضمن هذا الفصل على منهج الدراسة المتبع، ومجتمع الدراسة والعينة المسحوبة منه، ووصف المتغيرات الديمغرافية لأفراد العينة، وأدوات الدراسة ومصادر المعلومات، والمعالجات الإحصائية المستخدمة وكذلك فحص صدق أداة الدراسة وثباتها.

(3 ـ 2 ):  منهج الدراسـة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي والتحليلي، الذي يعتمد على دراسة الواقع أو الظاهرة ، ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً كيفياً وكمياً، ومن خلال استخدام الأسلوب التطبيقي، عن طريق جمع البيانات وتحليل محتوياتها واختبار فرضيات الدراسة.


(3 ـ 3 ): مجتمع الدراسة وعينتها

تكون عينة الدراسة من كافة مقدري دائرة ضريبة الدخل في الأردن والبالغ عددهم حسب سجلات مديريات دائرة ضريبة الدخل حوالي (500) مقدر وما أمكن من المكلفين والمفوضين،  وقد لجأ الباحث في تحديد حجم العينة من خلال أسلوب العينة الملائمة (Convenience Sample) وهي العينة التي يكون فيها اختيار وحدات العينة على أساس السهولة والملاءمة من خلال توفر الأشخاص المراد توزيع الاستبانة عليهم. وتم انتقاء عينة بلغت (321) مقدراً و (200) مكلفاً / مفوضاً. وقد تم توزيع الإستبانات على عينة الدراسة. وبلغ عدد الاستبانات المسترجعة من فئة المقدرين ما مجمله (280) بحث تم استبعاد (8) استبانات لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائي وغير مكتملة ، وبهذا يصبح عدد الاستبانات الصالحة للتحليل من فئة المقدرين ما مجمله (272). وما يتعلق بمفئة المكلفين / المفوضين، فقد تم استرجاع ما مجمله (178) استبانة . استبعد منها (26) استبانة لعدم صلاحيتها للتحليل الإحصائي وغير مكتملة . ليصبح عدد الاستبانات الصالحة للتحليل والمرتبطة لفئة المكلفين / المفوضين ما مجمله (152) استبانة. 


 (3 ـ 4): أدوات الدراسة ومصادر الحصول على المعلومات

لغرض الحصول على البيانات والمعلومات لتنفيذ مقاصد الدراسة، تم اعتماد الأدوات الآتية:

  -  1المعلومات المتعلقة بالجانب النظري من الدراسات، والمقالات، والرسائل الجامعية، والكتب العلمية الأجنبية والعربية المتخصصة بموضوع الدراسة.

2  - الاستبانة، وهي أداة قياس إدراكية تم الاعتماد في تصميمها على آراء مجموعة من الكتَاب والباحثين في مجال الموضوع للحصول على البيانات الأولية والثانوية اللازمة لاستكمال الجانب التطبيقي للدراسة، وروعي فيها جعل المستجيب واعياً لهدفها، ومكوناتها، ودقتها، ووضوحها، وتجانسها، ووحدة اتجاه حركة المقياس ونوعه بالشكل والطريقة التي تخدم أهداف وفرضيات الدراسة , وقد استعان الباحث بخبرته العملية وآراء بعض الاختصاصيين في دائرة ضريبة الدخل في إعداد الاستبانة بشكلها النهائي .

وقد وقعت الاستبانة في جزئين رئيسيين :

(أولاً) بين القسم الأول متغيرات تتعلق بالبيانات الشخصية لأفراد عينة الدراسة المقدرين من خلال (3) متغيرات، والمتضمنة (المؤهل العلمي؛ وعدد سنوات الخدمة كمقدر في دائرة الضريبة؛ والتخصص). أما ما يتعلق بالبيانات الشخصية لأفراد عينة الدراسة من المفوضين فقد احتوت على (4) متغيرات، والمتضمنة (المهنة؛ الجنسية؛ والاعتراض الضريبي؛ وحل مشكلة الاعتراض).

(ثانياً) بين القسم الثاني متغيرات تتعلق بالأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية؛ والعوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي؛ والمقترحات المساهمة في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضريبية و (41) سؤالاً لقياسها. وكما هو موضح:


		البعد

		الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية

		العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي

		المقترحات المساهمة في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضريبية



		عدد الأسئلة

		18

		13

		10





وبهذا وتكون المقياس من (41) فقرة تراوح مدى الاستجابة من (1- 5) وكان المقياس: 


		موافق بشدة

		موافق

		محايد

		غير موافق

		غير موافق على الإطلاق





		5

		4

		3

		2

		1





(3 ـ 5): وصف المتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة

(3 ـ 5 ـ 1): المتغيرات الديمغرافية لعينة فئة المقدرين


من خلال النتائج الظاهرة في الجدول ( 3 ـ 1) يتبين أن المتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة من مقدري ضريبة الدخل، وكما هو موضح. 


جدول (3 ـ 1)


وصف المتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة من مقدري ضريبة الدخل

		ت

		المتغير

		الفئة

		التكرار

		النسبة المئوية (%)



		1

		المؤهل العلمي

		بكالوريوس

		225

		82.7



		

		

		دبلوم عالٍ          

		5

		1.8



		

		

		ماجستير          

		40

		14.7



		

		

		دكتوراه

		2

		0.8



		2

		عدد سنوات الخدمة كمقدر في دائرة الضريبة

		أقل من 5 سنوات                 

		105

		38.6



		

		

		5 ـ أقل من 7 سنوات

		30

		11



		

		

		7 ـ أقل من 10 سنوات          

		17

		6.3



		

		

		10 ـ أقل من 15 سنة

		56

		20.6



		

		

		15 سنة فأكثر

		64

		23.5



		3

		التخصص 

		محاسبة                  

		241

		88.6



		

		

		إدارة                  

		4

		1.5



		

		

		قانون

		14

		5.1



		

		

		علوم مالية ومصرفية      

		6

		2.2



		

		

		اقتصاد                

		5

		1.8



		

		

		أخرى

		2

		0.7





إذ يتبين من الجدول (  3ـ 1) أن ما نسبته (82.7%) من أفـراد عينة الدراسة هم ممن حصل على درجة البكالـوريوس في اختصاصاتهم ، وشكل ما نسبته (14.7%) من أفراد عينة الدراسة من حملة درجة الماجستير في اختصاصاتهـم . وأن (1.8%) ممن حصل على الدبلوم العالي في اختصاصاتهم. وأخيراً أظهرت النتائج أن نسبة  الحاصلين على درجة الدكتوراه بلغت (0.8%) , ويعتقد الباحث أن هذا مؤشر جيـد على كفاءة عينة الدراسة التعليمية مما قد يضفي مصداقية على النتائج .

وما يتعلق بعدد سنوات الخدمة كمقدر في دائرة الضريبة، فقد أظهرت النتائج أن (38.6%) من أفراد عينة الدراسة هم ممن تقل عدد سنوات خدمتهم كمقدرين عن 5 سنوات، وأن (23.%) من أفراد عينة الدراسة هم ممن تزيد عدد سنوات خدمتهم كمقدرين على 15 سنة. وبلغت نسبة المقدرين ممن تتراوح سنوات خدمتهم كمقدرين من 5 ـ أقل من 7 سنوات (11%)، وبنفس السياق كانت نسبة المقدرين ممن تتراوح سنوات خدمتهم كمقدرين من 7 ـ أقل من 10 سنوات (6.3%)، وأخيراً، أظهرت النتائج أن ما نسبته (20.6%) من أفراد عينة الدراسة من المقدرين هم ممن تتراوح خدمتهم 10 ـ أقل من 15 سنة. ويعتقد الباحث أن هذه دلالة جيدة على كفاءة عينة الدراسة إذ إن لدى غالبيتهم خبرات جيدة .

وبالنسبة لمتغير التخصص لأفراد عينة الدراسة من المقدرين فقد أشارت النتائج أن (88.6 %) من أفراد عينة الدراسة من المتخصصين بالمحاسبة، وأن (5.1%) هم من المختصين بالقانـون ، وأن ما نسبته (2.2%) من المختصين بالعلوم المالية والمصرفية. وأن (1.8%) من المختصين بعلم الاقتصاد، وأن (1.5%) من المختصين بعلم الإدارة، والنسبة المتبقية والبالغة (0.7%) هم من الاختصاصات الأخرى . وبما أن النسبة العظمى من العينة تخصص محاسبي فـذلك يشير إلى أهلية عينة الدراسة للإجابة عن أسئلة الاستبانة . 

(3- 5-2  ) المتغيرات الديمغرافية لعينة فئة المكلفين/ المفوضين

جدول (3 ـ 2)


وصف المتغيرات الديمغرافية لأفراد عينة الدراسة من المكلفين/ المفوضين 

		ت

		المتغير

		الفئة

		التكرار

		النسبة المئوية (%)



		1

		المهنة

		موظف حكومي

		24

		15.8



		

		

		موظف قطاع خاص         

		23

		15.1



		

		

		صاحب مهنة     

		34

		22.4



		

		

		شركة                    

		11

		7.2



		

		

		مفوض / وكيل

		60

		39.5



		2

		الجنسية

		أردني                            

		145

		95.4



		

		

		غير أردني مقيم

		7

		4.6



		3

		الاعتراض الضريبي

		نعم                            

		115

		75.7



		

		

		لا

		37

		24.3



		4

		حل مشكلة الاعتراض 

		نعم                            

		104

		90.4



		

		

		لا

		11

		9.6





أما ما يتعلق بفئة المكلفين / المفوضين يظهر الجدول (3 ـ 2) أن ما نسبته (39.5%) من أفراد عينة الدراسة من المفوضين / الوكلاء ، وشكل ما نسبته (22.4%) من أفراد عينة الدراسة من أصحاب المهن. وان (15.8%) من الموظفين الحكوميين. وأن (15,1%) من الموظفين في القطاع الخاص. وأخيراً أظهرت النتائج أن نسبة الحاصلين على درجة الدكتوراه بلغت (7.2%) من الشركات.


وبقدر تعلق الأمر بمتغير الجنسية فقد تبين أن (95.4%) من أفراد عينة الدراسة من الأردنيين، وأن (4.6%) من غير الأردنيين المقيمين.


وبالنسبة لمتغير الاعتراض الضريبي وحده فقد أشارت النتائج أن (75.7%) من أفراد عينة الدراسة هم ممن اعترضوا ضريبياً، وأن (24.3%) ممن لم يقوموا بتقديم أي اعتراضات ضريبية. وأن (90.4%) من أفراد عينة الدراسة ممن تم العمل على حل مشاكلهم الضريبية، وأن ما نسبته (9.6%) ممن لم تحل مشاكلهم الضريبية.


(3- 6) المعالجة الإحصائية المستخدمة

استخدم الباحث الأساليب الإحصائية التالية لغرض الإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها وذلك وصولاً لتحقيق أهدافها:


· معامل كرونباخ ألفا Cronbach Alpha  للتأكد من درجة ثبات المقياس المستخدم.

·  المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية بهدف الإجابة عن أسئلة الدراسة ومعرفة الأهمية النسبية لكل فقرة من أبعاد الدراسة، وقد تم اعتماد المقياس التالي في تحديد الأهمية النسبية:

		الوسط الحسابي

		الأهمية النسبية



		من 1.8 --  1

		ضعيفة جداً 



		من 2.61  --  1.81

		ضعيفة



		من 3.42   --  2.62

		متوسطة



		من 4.23  --  3.43

		عالية



		من 4.24  فأكثر

		عالية جداً





· معامل الاختلاف، لقياس درجة التشتت النسبي لقيم الإجابات عن وسطها الحسابي وهي نسبة مئوية.

· اختبار T لعينة واحدة  (One sample T-test) للتحقق من الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية؛ والعوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي؛ والمقترحات المساهمة في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضريبية.

· اختبار Chi2 لحسن المطابقة للتحقق من الفروقات في الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية ؛ المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية ؛ سبل معالجة الاعتراضات الضريبية محل الدراسة .

(3 - 7): صدق أداة الدراسة وثباتها 

أ) الصدق الظاهري

تطلب التحقق من الصدق الظاهري للمقياس الاستعانة بالمحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية المنتمين إلى علوم المحاسبة والضريبة (المشار إليهم في الملحقات) , بقصد الإفادة من خبرتهم في اختصاصاتهم، مما جعل المقياس أكثر دقة وموضوعية في القياس. 


وقد بلغ عدد المحكمين (3)، وبلغت نسبة الاستجابة الكلية (100%)، ينظر الملحق (3).

ب) ثبات أداة الدراسة 

من أجل البرهنة على أن الاستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، والتثبت من صدقها، قام الباحث بإجراء اختبار مدى الاتساق الداخلي لفقرات المقياس، حيث تم تقييم تماسك المقياس بحساب Cronbach Alpha. وعلى الرغم من عدم وجود قواعد قياسية بخصوص القيم المناسبة Alpha لكن من الناحية التطبيقية يعد (Alpha ≥ 0.60) معقولا في البحوث المتعلقة بالعلوم الإنسانية. انظر الجدول (3 ـ 3).

الجدول (3 ـ 3)


معامل ثبات الاتساق الداخلي لأبعاد الاستبانة (كرونباخ ألفا)


		ت

		البعد

		عدد الفقرات

		قيمة (α) ألفا



		1

		الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية

		18

		0,796



		2

		العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي

		13

		0.840



		3

		المقترحات المساهمة في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضريبية

		10

		0.803



		الاستبانة ككل 

		41

		0.890





وتدل معاملات الثبات هذه على تمتع الأداة بصورة عامة بمعامل ثبات عالٍ على قدرة الأداة على تحقيق أغراض الدراسة وفقاً لـ (Sekaran, 2003) . إذ يتضح من الجدول (3 ـ 3) أن أعلى معامل ثبات أبعاد الاستبانة حققه بعد العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي بقيمة (0.840)، يليه مباشرة بعد المقترحات المساهمة في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضريبية بقيمة (0.803). فيما يلاحظ أن أدنى قيمة للثبات كانت لبعد الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية بقيمة (0.796). وهو ما يشير إلى إمكانية ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها الاستبانة نتيجة تطبيقها.


الـفـصل الرابع


نتائج التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات

		(4 ـ 1): المقدمة



		(4 ـ 2): التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 



		(4 ـ 3): اختبار فرضيات الدراسة





(4 - 1): المقدمــــــــة

يهدف هذا الفصل إلى عرض نتائج استخدام بعض الأساليب الإحصائية الوصفية التي أفرزتها الاستبانة، من خلال تحليل آراء أفراد عينة الدراسة حول الأهمية النسبية لمتغيرات الدراسة، وتم استخدام الأوساط الحسابية لتقدير المستويات، والانحرافات المعيارية، ومعامل الاختلاف. وقد تم عرض النتائج عبر محورين رئيسيين تغطي متغيرات الدراسة، وفقاً للآتي:


التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

اختبار فرضيات الدراسة

(4 ـ 2): التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة

(4 ـ 2 ـ 1):الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية

لوصف مستوى أهمية الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية، لجأ الباحث إلى استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الاختلاف، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدول (4 ـ 1).


جدول (4 ـ 1): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الاختلاف ومستوى أهمية الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية 

		ت

		الفقرة

		المقدرين

		المفوضين

		المتوسط الحسابي العام للفقرة 

		نسبة معامل الاختلاف



		

		

		المتوسط


الحسابي

		الانحراف


المعياري

		أهمية الفقرة

		مستوى الأهمية

		المتوسط


الحسابي

		الانحراف


المعياري

		أهمية الفقرة

		مستوى الأهمية

		

		



		1

		عدم مسك الدفاتر والسجلات حسب الأصول

		4.07

		0.80

		5

		عالية

		3.84

		0.98

		4

		عالية

		3.95

		%23



		2

		أخطاء المكلفين بتعبئة كشف التقدير الذاتي

		3.80

		0.83

		10

		عالية

		3.64

		1.00

		10

		عالية

		3.72

		%25



		3

		محاولة التهرب من الضريبة

		4.32

		0.65

		1

		عالية جداً

		3.53

		1.12

		12

		عالية

		3.92

		%23



		4

		محاولة تجنب الضريبة

		4.15

		0.75

		3

		عالية 

		3.61

		0.91

		11

		عالية

		3.88

		%21



		5

		ضعف كفاءة بعض المقدرين

		3.61

		0.93

		14

		عالية

		3.70

		0.99

		7

		عالية

		3.65

		%26



		6

		سوء الأوضاع الاقتصادية

		3.72

		0.92

		11

		عالية

		3.78

		1.01

		5

		عالية

		3.75

		%26



		7

		النفور العام من دفع الضريبة

		4.27

		0.74

		2

		عالية جداً

		3.90

		0.93

		3

		عالية

		4.09

		%20



		8

		عدم وضوح وشفافية قانون ضريبة الدخل

		3.13

		0.98

		18

		متوسطة

		3.53

		1.01

		12

		عالية

		3.33

		%30



		9

		ضعف الثقة المتبادلة ما بين المكلفين ومقدري دائرة ضريبة الدخل

		3.82

		0.82

		9

		عالية

		3.98

		0.96

		2

		عالية

		3.90

		%23



		10

		عدم وجود وعي ضريبي كاف لدى العديد من المكلفين

		4.08

		0.79

		4

		عالية

		4.04

		0.83

		1

		عالية

		4.06

		%20



		11

		عدم وجود محاسبين مؤهلين لدى المكلفين من الشركات والأفراد

		3.67

		0.91

		12

		عالية

		3.68

		0.96

		8

		عالية

		3.67

		%25



		12

		عدم وجود قيمة محددة للأتعاب لفئة أصحاب المهن كالأطباء والمحامين والمهندسين

		3.63

		0.94

		13

		عالية

		3.51

		0.98

		14

		عالية

		3.57

		%27



		13

		التطبيق الخاطئ لقواعد المحاسبة المتعارف عليها

		3.57

		0.83

		15

		عالية

		3.45

		0.92

		15

		عالية

		3.51

		%25



		14

		عدم إثبات الديون المعدومة المستردة في دفاتر بعض المكلفين

		3.46

		0.94

		16

		عالية

		3.43

		0.95

		16

		عالية

		3.45

		%27



		15

		تعدد مصادر الدخل لدى المكلف

		3.30

		0.97

		17

		متوسطة

		3.21

		1.03

		17

		متوسطة

		3.25

		%31



		16

		عدم شعور المكلفين بانتفاعهم من الإنفاق العام.

		3.97

		0.88

		6

		عالية

		3.74

		1.01

		6

		عالية

		3.86

		%24



		17

		التساهل في تطبيق العقوبات الضريبية

		3.83

		0.97

		8

		عالية

		3.07

		1.09

		18

		متوسطة

		3.45

		%30



		18

		جهل المكلفين عن قصد أو عن غير قصد لحقوقهم وواجباتهم الضريبية

		3.92

		0.76

		7

		عالية

		3.68

		0.91

		8

		عالية

		3.80

		%22



		المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

		3.80

		0.86

		

		عالية

		3.63

		0.98

		

		عالية

		       3.71 




		عالية






تشير بيانات الجدول رقم (4 ـ 1) وفقاً لآراء الفئات المشمولة في عينة الدراسة إلى ما يلي:


1  - إن الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية هي بشكل عام عالية وذلك بوسط حسابي عام قدره (3.71). أما على مستوى الفئات المشمولة في عينة الدراسة فقد كانت فئة المقدرين هي الأكثر تقديراً وبوسط حسابي بلغ (3.80) من بين فئة المفوضين وبوسط حسابي بلغ (3.63).

2 - تفاوتت تقديرات فئتي عينة الدراسة للفقرات المتعلقة بمتغير التوليد والمساهمة في الاعتراضات الضريبية، إذ كما يبدو من ترتيب هذه الفقرات على أساس أهميتها النسبية، فإن "الفقرة 7" وهي النفور العام من دفع الضريبة احتلت المرتبة الأولى بوسط حسابي بلغ (4.09) ونسبة معامل اختلاف بلغ (%20) من تلك الفقرات في حين جاء في المرتبة الثانية "الفقرة 10" التي تنص على عدم وجود وعي ضريبي كافٍ لدى العديد من المكلفين بوسط حسابي بلغ (4.06) ونسبة معامل اختلاف بلغ (%20). أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب "الفقرة 15" والمتمثلة بتعدد مصادر الدخل لدى المكلف بوسط حسابي بلغ (3.25) ونسبة معامل اختلاف بلغ (%31).

 - 3إن الانخفاض النسبي للانحرافات المعيارية عن الأوساط الحسابية يؤشر إلى اتساق إجابات أو آراء الأفراد المشمولين في عينة الدراسة حول الفقرات المختلفة وذلك سواء على مستوى الفئة الواحدة أو على مستوى الفئات جميعها كوحدة واحدة.  

وبدراسة مقارنة حول الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية من خلال آراء عينة الدراسة المقدرين والمكلفين تبين :


1 – احتلت المرتبة الأولى الفقرة "3" وهي محاولة التهرب الضريبي على أساس أهميتها بالنسبة للمقدرين , واحتلت المرتبة الأولى الفقرة ""10 وهي عدم وجود وعي ضريبي كافٍ لدى العديد من المكلفين بالنسبة للمكلفين / المفوضين على أساس أهميتها.


2 -  احتلت المرتبة الثانية الفقرة "7" وهي النفور من دفع الضريبة على أساس أهميتها بالنسبة للمقدرين , واحتلت المرتبة الثانية الفقرة 9"" وهي ضعف الثقة المتبادلة ما بين المكلفين ومقدري ضريبة الدخل بالنسبة للمكلفين / المفوضين على أساس أهميتها.


3 – أما في المرتبة الثالثة فقد احتلت الفقرة "4" وهي محاولة التجنب الضريبي على أساس أهميتها بالنسبة للمقدرين , فيما كانت الفقرة "7" وهي النفور العام من دفع الضريبة بالنسبة للمكلفين / المفوضين على أساس أهميتها في المرتبة الثالثة . 

(4 ـ 2 ـ 2): العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي

لوصف مستوى أهمية العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي، لجأ الباحث إلى استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الاختلاف، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدول (4 ـ 2). 

جدول (4 ـ 2): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الاختلاف ومستوى أهمية العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي

		ت

		الفقرة

		المقدرين

		المفوضين

		المتوسط الحسابي العام للفقرة 

		نسبة معامل الاختلاف



		

		

		المتوسط


الحسابي

		الانحراف


المعياري

		أهمية الفقرة

		مستوى الأهمية

		المتوسط


الحسابي

		الانحراف


المعياري

		أهمية الفقرة

		مستوى الأهمية

		

		



		1

		ضعف التنسيق ما بين دائرة ضريبة الدخل والدوائر الحكومية الأخرى

		3.89

		0.88

		5

		عالية

		3.70

		0.93

		4

		عالية

		3.79

		%24



		2

		انخفاض كفاءة العاملين في دائرة ضريبة الدخل

		3.15

		1.03

		13

		متوسطة

		3.16

		0.98

		13

		متوسطة

		3.15

		%32



		3

		عدم الإنفاق الكافي على التكنولوجيا الداعمة للكفاءة في دائرة ضريبة الدخل

		3.84

		0.92

		6

		عالية

		3.61

		1.02

		6

		عالية

		3.73

		%26



		4

		عدم وجود قوانين ضريبية حديثة

		3.26

		0.96

		12

		متوسطة

		3.45

		1.05

		11

		عالية

		3.35

		%30



		5

		الوعي الضريبي لدى المكلفين

		3.64

		0.95

		10

		عالية

		3.64

		0.85

		5

		عالية

		3.64

		%25



		6

		تعدد ولبس أو غموض في بنود وفقرات ومواد قانون ضريبة الدخل

		3.51

		0.95

		11

		عالية

		3.76

		0.91

		3

		عالية

		3.63

		%26



		7

		الأوضاع المادية للعاملين في دائرة الضريبة

		3.83

		1.11

		7

		عالية

		3.59

		1.07

		7

		عالية

		3.71

		%29



		8

		عدم وجود استقرار وظيفي للمقدر

		3.67

		1.09

		9

		عالية

		3.52

		1.09

		10

		عالية

		3.60

		%30



		9

		زخم العمل الملقى على كاهل المقدر

		4.22

		0.86

		2

		عالية

		3.84

		1.06

		2

		عالية

		4.03

		%24



		10

		تفشي ما يعرف بالمحسوبية والواسطة

		3.71

		1.04

		8

		عالية

		3.55

		1.06

		9

		عالية

		3.63

		%29



		11

		تركيز دائرة الضريبة على الكم وإغفال النوعية

		4.26

		0.86

		1

		عالية جداً

		3.89

		0.95

		1

		عالية

		4.07

		%22



		12

		عدم التزام المكلف بموعد المتابعة مع مقدر ضريبة الدخل

		4.01

		0.82

		4

		عالية

		3.42

		1.07

		12

		متوسطة

		3.72

		%25



		13

		عدم وجود حوافز مناسبة للمقدرين

		4.12

		1.03

		3

		عالية

		3.58

		1.07

		8

		عالية

		3.85

		%27



		المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

		3.78

		0.96

		

		عالية

		3.59

		1.01

		

		عالية

		3.68

		عالية





إذ تشير بيانات الجدول رقم (4 ـ 2) وفقاً لآراء الفئات المشمولة في عينة الدراسة إلى ما يلي:

1 - إن العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي هي بشكل عام عالية وذلك بوسط حسابي عام قدره (3.68). أما على مستوى الفئات المشمولة في عينة الدراسة فقد كانت فئة المقدرين هي الأكثر تقديراً وبوسط حسابي بلغ (3.78) من بين فئة المفوضين وبوسط حسابي بلغ (3.59).


2 - تفاوتت تقديرات فئتي عينة الدراسة للفقرات التي تتعلق بالعوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي، إذ كما يبدو من ترتيب هذه الفقرات على أساس أهميتها النسبية، فإن "الفقرة 11" وهي تركيز دائرة الضريبة على الكم وإغفال النوعية احتلت المرتبة الأولى بوسط حسابي بلغ (4.07) ونسبة معامل اختلاف بلغ ((%22 من تلك الفقرات . في حين جاء في المرتبة الثانية "الفقرة 9" التي تنص على زخم العمل الملقى على كاهل المقدر بوسط حسابي بلغ (4.03) ونسبة معامل اختلاف بلغ (%24) . أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب "الفقرة 2" والمتمثلة بانخفاض كفاءة العاملين في دائرة ضريبة الدخل بوسط حسابي بلغ (3.15) ونسبة معامل اختلاف بلغ (%32).


  - 3إن الانخفاض النسبي للانحرافات المعيارية عن الأوساط الحسابية يؤشر إلى اتساق إجابات أو آراء الأفراد المشمولين مستوى الفئات جميعها في عينة الدراسة حول الفقرات المختلفة وذلك سواء على مستوى الفئة الواحدة أو على كوحدة واحدة.


وبدراسة مقارنة حول العوائق أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي من خلال آراء عينة الدراسة المقدرين والمكلفين تبين :


1 – احتلت المرتبة الأولى  الفقرة ""11 وهي تركيز دائرة الضريبة علي الكم وإغفال النوعية على أساس أهميتها بالنسبة للمقدرين وكذلك المكلفين / المفوضين 


2 -  احتلت المرتبة الثانية الفقرة 9""  وهي زخم العمل الملقى على كاهل المقدر على أساس أهميتها بالنسبة للمقدرين وكذلك المكلفين / المفوضين .


    3 - أما في المرتبة الثالثة فقد احتلت الفقرة ""13 وهي عدم وجود حوافز مناسبة للمقدرين على  


     أساس أهميتها بالنسبة للمقدرين , فيما كانت الفقرة "6"  تعدد ولبس أو غموض في بنود وفقرات 


     ومواد قانون ضريبة الدخل بالنسبة للمكلفين / المفوضين على أساس أهميتها في المرتبة الثالثة .

(4 ـ 2 ـ 3): السبل التي قد تساهم في معالجة والحد من المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية

لوصف مستوى أهمية المقترحات المساهمة في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضريبية، لجأ الباحث إلى استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الاختلاف، وأهمية الفقرة، كما هو موضح بالجدول (4 ـ 3). 

جدول (4 ـ 3): المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ومعامل الاختلاف ومستوى أهمية السبل التي قد تساهم في معالجة والحد من المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية

		ت

		الفقرة

		المقدرين

		المفوضين

		المتوسط الحسابي العام للفقرة 

		نسبة معامل الاختلاف



		

		

		المتوسط


الحسابي

		الانحراف


المعياري

		أهمية الفقرة

		مستوى الأهمية

		المتوسط


الحسابي

		الانحراف


المعياري

		أهمية الفقرة

		مستوى الأهمية

		

		



		1

		تطبيق قانون ضريبة الدخل لسنة 2009

		3.44

		0.99

		10

		عالية

		3.42

		1.14

		10

		متوسطة

		3.43

		%31



		2

		التوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة

		4.04

		0.72

		5

		عالية

		3.91

		0.89

		8

		عالية

		3.98

		%20



		3

		انتقاء عبارات واضحة عند صياغة أو تعديل أي من مواد قانون ضريبة الدخل

		4.03

		0.72

		6

		عالية

		3.93

		0.95

		7

		عالية

		3.98

		%21



		4

		وجود آلية لدى ضريبة الدخل كإنشاء لجان متخصصة لنقاش الأخطاء التي تقع جنبا إلى جنب مع المدير

		4.02

		0.81

		7

		عالية

		3.98

		0.89

		6

		عالية

		4.00

		%21



		5

		تفعيل دور القضاء الرقابي في مراقبته لأعمال دائرة ضريبة الدخل

		3.79

		0.83

		9

		عالية

		3.82

		0.91

		9

		عالية

		3.80

		%23



		6

		على مقدري ضريبة الدخل التعامل مع المكلفين على أساس من الثقة وعدم الشك قبل ثبوت عكس ذلك

		3.94

		0.75

		8

		عالية

		4.22

		0.82

		1

		عالية

		4.08

		%19



		7

		إلحاق العاملين في دورات تدريبية على اكتشاف حالات الغش والخداع لزيادة الكفاءة

		4.31

		0.69

		2

		عالية جداً

		4.09

		0.78

		5

		عالية

		4.20

		%18



		8

		إتباع أسلوب الترغيب عوضا عن أسلوب الترهيب من قبل دائرة ضريبة الدخل

		4.10

		0.76

		3

		عالية

		4.18

		0.86

		2

		عالية

		4.14

		%20



		9

		القيام بحملات إعلامية وتلفزيونية عن انتفاع المواطن من الضريبة

		4.35

		0.73

		1

		عالية جداً

		4.14

		0.92

		3

		عالية

		4.25

		%19



		10

		مواءمة معدلات الضريبة بشكل علمي لتتفق مع معدلات التضخم السائدة في الدولة

		4.10

		0.81

		3

		عالية

		4.13

		0.89

		4

		عالية

		4.12

		%21



		المتوسط الحسابي والانحراف المعياري العام

		4.01

		0.78

		

		عالية

		3.98

		0.90

		

		عالية

		3.99

		عالية





إذ تشير بيانات الجدول رقم (4 ـ 3) وفقاً لآراء الفئات المشمولة في عينة الدراسة إلى ما يلي:

 - 1إن المقترحات المساهمة في معالجة الحد من أسباب الاعتراضات الضريبية هي بشكل عام عالية وذلك بوسط حسابي عام قدره (3.99). أما على مستوى الفئات المشمولة في عينة الدراسة فقد كانت فئة المقدرين هي الأكثر تقديراً وبوسط حسابي بلغ (4.01) من بين فئة المفوضين وبوسط حسابي بلغ (3.98).

 - 2تفاوتت تقديرات فئتي عينة الدراسة للفقرات التي تتعلق بالمقترحات المساهمة في معالجة الحد من أسباب الاعتراضات الضريبية، إذ كما يبدو من ترتيب هذه الفقرات على أساس أهميتها النسبية، فإن "الفقرة 9" وهي القيام بحملات إعلامية وتلفزيونية عن انتفاع المواطن من الضريبة احتلت المرتبة الأولى بوسط حسابي بلغ (4.25) ونسبة معامل اختلاف بلغ (%19) من تلك الفقرات. في حين جاء في المرتبة الثانية "الفقرة 7" التي تنص على إلحاق العاملين في دورات تدريبية على اكتشاف حالات الغش والخداع لزيادة الكفاءة بوسط حسابي بلغ (4.20) ونسبة معامل اختلاف بلغ (%18). أما المرتبة الأخيرة فكانت من نصيب "الفقرة 1" والمتمثلة بتطبيق قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 بوسط حسابي بلغ (3.43) ونسبة معامل اختلاف بلغ (%31).

 - 3إن الانخفاض النسبي للانحرافات المعيارية عن الأوساط الحسابية يؤشر إلى اتساق إجابات أو آراء الأفراد المشمولين في عينة الدراسة حول الفقرات المختلفة وذلك سواء على مستوى الفئة الواحدة أو على مستوى الفئات جميعها كوحدة واحدة.

وبدراسة مقارنة حول السبل التي قد تساهم في معالجة والحد من المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من خلال آراء عينة الدراسة المقدرين والمكلفين تبين :

1 – احتلت المرتبة الأولى  الفقرة 9""  وهي القيام بحملات إعلامية وتلفزيونية عن انتفاع المواطن من الضريبة على أساس أهميتها بالنسبة للمقدرين , واحتلت المرتبة الأولى الفقرة "6" وهي على مقدري ضريبة الدخل التعامل مع المكلفين على أساس من الثقة وعدم الشك قبل ثبوت عكس ذلك بالنسبة للمكلفين / المفوضين على أساس أهميتها .


2 -  احتلت المرتبة الثانية الفقرة "7"  وهي إلحاق العاملين في دورات تدريبية على اكتشاف حالات الغش والخداع لزيادة الكفاءة على أساس أهميتها بالنسبة للمقدرين , واحتلت المرتبة الثانية الفقرة "8" وهي اتباع أسلوب الترغيب عوضا عن أسلوب الترهيب من قبل دائرة ضريبة الدخل بالنسبة للمكلفين / المفوضين على أساس أهميتها . 


3 - أما في المرتبة الثالثة فقد احتلت الفقرة ""8 وهي اتباع أسلوب الترغيب عوضا عن أسلوب الترهيب من قبل دائرة ضريبة الدخل وكذلك الفقرة "10" وهي مواءمة معدلات الضريبة بشكل علمي لتتفق مع معدلات التضخم السائد في الدولة على أساس أهميتها بالنسبة للمقدرين , فيما كانت الفقرة ""9 وهي القيام بحملات إعلامية وتلفزيونية عن انتفاع المواطن من الضريبة غموض بالنسبة للمكلفين / المفوضين على أساس أهميتها في المرتبة الثالثة.

(4 ـ 3) اختبار فرضيات الدراسة

عمل الباحث في هذا الجانب على اختبار فرضيات الدراسة الرئيسية والفرعية، إذ تركزت مهمة هذه الفقرة على اختبار مدى قبول أو رفض فرضيات الدراسة من خلال استخدام اختبار تحليل الانحدار البسيط والمتعدد، وذلك كما يلي:

(4 ـ 3 ـ 1) الفرضية الرئيسية  الأولى

"لا توجد أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية وذلك من وجهتي نظر دائرة ضريبة الدخل(المقدرين) والمكلفين/ المفوضين عند مستوى (( ( 0.05)".

لاختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين، وكما يلي:


(4 ـ 3 ـ 1 ـ 1) Ho1-1: لا توجد أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية وذلك من وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) عند مستوى (( ( 0.05).

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من وجود أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المقدرين، وكما هو موضح بالجدول (4 ـ 4).

جدول (4 ـ 4)

نتائج اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المقدرين


		

		

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		درجات الحرية


DF

		قيمة

T  المحسوبة

		قيمة

T  الجدولية

		مستوى الدلالة


Sig.*



		الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية

		3.80

		0.86

		271

		32.024

		1.65

		0.000





*يكون الفرق دالاً إحصائياً عند مستوى (( ( 0.05).


يتبين من خلال النتائج الموضحة في الجدول (4 ـ 4) أن هناك أسباباً جوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المقدرين، إذ بلغت قيمة (T) المحسوبة (32.024) وهي دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (( ( 0.05) بالمقارنة مع قيمة (T) الجدولية البالغة (1.650). وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) الفرعية الأولى وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:



(4 ـ 3 ـ 1 ـ 2) Ho1-2: لا توجد أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية وذلك من وجهة نظر المكلفين / المفوضين عند مستوى (( ( 0.05).

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من وجود أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين، وكما هو موضح بالجدول (4 ـ 5).


جدول (4 ـ 5)

نتائج اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين

		

		

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		درجات الحرية


DF

		قيمة

T  المحسوبة

		قيمة

T  الجدولية

		مستوى الدلالة


Sig.*



		الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية

		3.63

		   0.98

		151

		16.993

		1.655

		0.000





*يكون الفرق دالاً إحصائياً عند مستوى (( ( 0.05).


يتبين من خلال النتائج الموضحة في الجدول (4 ـ 5) أن هناك أسباباً جوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين، إذ بلغت قيمة (T) المحسوبة (16.993) وهي دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (( ( 0.05) بالمقارنة مع قيمة (T) الجدولية البالغة (1.655). وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) الفرعية الثانية وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على:

 (4 ـ 3 ـ 2) الفرضية الرئيسية الثانية 


HO1-3: "لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة دائرة ضريبة الدخل(المقدرين) والمكلفين/المفوضين حول الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية عند مستوى دلالة إحصائية (( ( 0.05)".


لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار مربع كاي Chi2 للتحقق من الفروقات بين آراء عينة الدراسة (المقدرين والمكلفين) حول الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية وبمستوى دلالة إحصائية (( ( 0.05). وكما هو موضح في الجدول (4 ـ 6).

جدول (4 ـ 6)

نتائج اختبار حسن المطابقة  للتحقق من الفروقات بين آراء عينة الدراسة (المقدرين والمكلفين) حول الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية

		البيان

		Chi2

المحسوبة

		Chi2

الجدولية

		Degree of Freedom

درجات الحرية

		Sig*

مستوى الدلالة



		الأسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية

		72.660

		58.134

		42

		0.000





*يكون الفرق دالاً إحصائياً عند مستوى (( ( 0.05).


يوضح الجدول (4 ـ 6) الفروقات بين آراء عينة الدراسة (المقدرين والمكلفين) حول الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية، حيث أظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائياً حول الأسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية. إذا بلغت قيمة مربع كاي Chi2 المحسوبة (72.660) بالمقارنة مع Chi2 الجدولية البالغة (58.134) وذلك لصالح المقدرين بمتوسط حسابي بلغ (3.80) بالمقارنة مع المتوسط الحسابي للمكلفين البالغ (3.63). وعليه ترفض الفرضية الصفرية (العدمية) الرئيسة الثانية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 



(4 ـ 3 ـ 3) الفرضية الرئيسة  الثالثة

"لا توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهتي نظر دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) والمكلفين/المفوضين عند مستوى (( ( 0.05)".


لاختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين، وكما يلي:


(4 ـ 3 ـ 3 ـ 1) Ho2-1: لا توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية وذلك من وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) عند مستوى (( ( 0.05).

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من وجود أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المقدرين، وكما هو موضح بالجدول (4 ـ 7).

جدول (4 ـ 7)

نتائج اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المقدرين

		

		

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		درجات الحرية


DF

		قيمة

T  المحسوبة

		قيمة

T  الجدولية

		مستوى الدلالة


Sig.*



		معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية

		3.78

		0.96

		271

		21.535

		1.650

		0.000





*يكون الفرق دالاً إحصائياً عند مستوى (( ( 0.05).


      يتبين من خلال النتائج الموضحة في الجدول (4 ـ 7) أن هناك معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المقدرين، إذ بلغت قيمة (T) المحسوبة (21.535) وهي دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (( ( 0.05) بالمقارنة مع قيمة (T) الجدولية البالغة (1.650). وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) الفرعية الأولى وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على:



 (4 ـ 3 ـ 3 ـ 2) Ho2-2: لا توجد معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية وذلك من وجهة نظر المكلفين / المفوضين عند مستوى (( ( 0.05).

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من وجود معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين، وكما هو موضح بالجدول (4 ـ 8).

جدول (4 ـ 8)

نتائج اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين


		

		

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		درجات الحرية


DF

		قيمة

T  المحسوبة

		قيمة

T  الجدولية

		مستوى الدلالة


Sig.*



		معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية

		9.58

		1.01

		151

		13.629

		1.655

		0.000





*يكون الفرق دالاً إحصائياً عند مستوى (( ( 0.05).


     يتبين من خلال النتائج الموضحة في الجدول (4 ـ 8) أن هناك معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين، إذ بلغت قيمة (T) المحسوبة (13.629) وهي دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (( ( 0.05) بالمقارنة مع قيمة (T) الجدولية البالغة (1.655). وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) الفرعية الثانية وتقبل الفرضية البديلة والتي تنص على:

(4 ـ 3 ـ 4) الفرضية الرئيسة  الرابعة

HO3-1: "لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة دائرة ضريبة الدخل(المقدرين) والمكلفين/المفوضين حول وجود معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية عند مستوى (( ( 0.05)".


لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار حسن المطابقة Chi2 للتحقق من الفروقات بين آراء عينة الدراسة (المقدرين والمكلفين) حول المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية وبمستوى دلالة إحصائية (( ( 0.05). وكما هو موضح في الجدول (4 ـ 9).

جدول (4 ـ 9) 


نتائج اختبار حسن المطابقة  للتحقق من الفروقات بين آراء عينة الدراسة (المقدرين والمكلفين) حول المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية

		البيان

		Chi2

المحسوبة

		Chi2

الجدولية

		Degree of Freedom

درجات الحرية

		Sig*


مستوى الدلالة



		المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية

		68.747

		53.392

		38

		0.000





*يكون الفرق دالاً إحصائياً عند مستوى (( ( 0.05).


يوضح الجدول (4 ـ 9) الفروقات بين آراء عينة الدراسة (المقدرين والمكلفين) حول المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية ، إذ أظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائياً حول الأسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية. إذا بلغت قيمة مربع كاي Chi2 المحسوبة (68.747) بالمقارنة مع Chi2 الجدولية البالغة (53.392) وذلك لصالح المقدرين بمتوسط حسابي بلغ (3.78) بالمقارنة مع المتوسط الحسابي للمكلفين البالغ (3.59). وعليه ترفض الفرضية الصفرية (العدمية) الرئيسة الرابعة وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 



(4 ـ 3 ـ 5) الفرضية الرئيسة الخامسة 


"لا توجد سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهتي نظر دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) والمكلفين/المفوضين عند مستوى (( ( 0.05)".

لاختبار هذه الفرضية تم تقسيمها إلى فرضيتين فرعيتين، وكما يلي:


(4 ـ 3 ـ 5 ـ 1) Ho3-1: لا توجد سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) عند مستوى (( ( 0.05).

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من وجود أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المقدرين، وكما هو موضح بالجدول (4 ـ 10).

جدول (4 ـ 10)

نتائج اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من سبل معالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المقدرين

		

		

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		درجات الحرية


DF

		قيمة

T  المحسوبة

		قيمة

T  الجدولية

		مستوى الدلالة


Sig.*



		سبل معالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية

		4.01

		0.78

		271

		34.636

		1.650

		0.000





*يكون الفرق دالاً إحصائياً عند مستوى (( ( 0.05).


       يتبين من خلال النتائج الموضحة في الجدول (4 ـ 10) أن هناك سبل معالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المقدرين، إذ بلغت قيمة (T) المحسوبة (34.636) وهي دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (( ( 0.05) بالمقارنة مع قيمة (T) الجدولية البالغة (1.650). وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) الفرعية الأولى وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:



(4 ـ 3 ـ 5 ـ 2) Ho3-2: لا توجد سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين عند مستوى (( ( 0.05).

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من وجود سبل لمعالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين، وكما هو موضح بالجدول (4 ـ 11).

جدول (4 ـ 11)

نتائج اختبار T لعينة واحدة One Sample T-test للتحقق من سبل معالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين

		

		

		المتوسط الحسابي

		الانحراف المعياري

		درجات الحرية


DF

		قيمة

T  المحسوبة

		قيمة

T  الجدولية

		مستوى الدلالة


Sig.*



		سبل معالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية

		3.98

		0.90

		151

		22.682

		1.655

		0.000





*يكون الفرق دالاً إحصائياً عند مستوى (( ( 0.05).


      يتبين من خلال النتائج الموضحة في الجدول (4 ـ 11) أن هناك سبل معالجة المعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين، إذ بلغت قيمة (T) المحسوبة (22.682) وهي دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة (( ( 0.05) بالمقارنة مع قيمة (T) الجدولية البالغة (1.655). وعليه ترفض الفرضية العدمية (الصفرية) الفرعية الثانية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على:

(4 ـ 3 ـ 6) الفرضية الرئيسة  السادسة 


 Ho3-3: لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية بين آراء عينة الدراسة دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) والمكلفين/المفوضين حول سبل معالجة الاعتراضات الضريبية عند مستوى (( ( 0.05)".

لاختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار حسن المطابقة Chi2 للتحقق من الفروقات بين آراء عينة الدراسة (المقدرين والمكلفين) حول سبل معالجة الاعتراضات الضريبية وبمستوى دلالة إحصائية (( ( 0.05). وكما هو موضح في الجدول (4 ـ 12).

جدول (4 ـ 12)

نتائج اختبار حسن المطابقة  للتحقق من الفروقات بين آراء عينة الدراسة (المقدرين والمكلفين) حول سبل معالجة الاعتراضات الضريبية

		البيان

		Chi2

المحسوبة

		Chi2

الجدولية

		Degree of Freedom

درجات الحرية

		Sig*


مستوى الدلالة



		سبل معالجة الاعتراضات الضريبية

		54.192

		38.890

		26

		0.000





*يكون الفرق دالاً إحصائياً عند مستوى (( ( 0.05).


يوضح الجدول (4 ـ 12) الفروقات بين آراء عينة الدراسة (المقدرين والمكلفين) حول سبل معالجة الاعتراضات الضريبية ، إذ أظهرت النتائج وجود فروقات دالة إحصائياً حول وجود سبل لمعالجة الاعتراضات الضريبية. إذا بلغت قيمة مربع كاي Chi2 المحسوبة (54.192) بالمقارنة مع Chi2 الجدولية البالغة (38.) وذلك لصالح المقدرين بمتوسط حسابي بلغ (4.01) بالمقارنة مع المتوسط الحسابي للمكلفين البالغ (3.98). وعليه ترفض الفرضية الصفرية (العدمية) الرئيسة السادسة وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على: 



الفصل الخامس


مناقشة النتائج والتوصيات

(أ) النتائج:


بعد أن قام الباحث بتحليل استبانة الدراسة وقياس فرضياتها توصل إلى النتائج التالية:


1- اتفقت عينة الدراسة بأن هناك أسباباً تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية واختلفوا في وجهات النظر حسب أهمية تلك الأسباب كما يلي:


أ- يعتقد مقدرو ضريبة الدخل بأن أهم الأسباب التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية تتمثل في كل من محاولة تهرب المكلف من الضريبة ونفور المكلف بشكل عام من دفع الضريبة ومحاولة تجنبه المتواصلة لدفع الضريبة.


ب- بينما يعتقد المكلفون / المفوضون بأن أهم الأسباب التي تساهم في الاعتراضات الضريبية تتمثل في عدم وجود وعي ضريبي كافٍ لهم وضعف ثقتهم بالمقدرين وبدائرة ضريبة الدخل وأن لديهم نفوراً عاماً من دفع الضريبة.


2- اتفقت عينة الدراسة على وجود معوقات تحول أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية واختلفوا في بعض وجهات النظر حول أهمية تلك المعوقات كما يلي:


أ- اتفقت العينة إلى أن أهم المعوقات تتمثل في معوقين رئيسيين وهما تركيز دائرة ضريبة الدخل على الكم وإغفال النوعية وزخم العمل الملقى على كاهل مقدري ضريبة الدخل.


ب- يرى المقدرون في ضريبة الدخل بأنه إضافة للمعوقات السابقة هناك معوقات أخرى تتلوها بالأهمية مثل عدم وجود حوافز مناسبة لهم وعدم وجود آلية لإلزام المكلف بموعد محدد لمراجعتهم.


ج- بينما يرى المكلفون / المفوضون بأن كلاً من تعدد ولبس أو غموض بنود وفقرات ومواد قانون ضريبة الدخل بالإضافة إلى ضعف التنسيق ما بين دائرة ضريبة الدخل والدوائر الحكومية الأخرى هي معوقات مهمة.


3- اتفقت عينة الدراسة على وجود مقترحات قد تساهم في الحد من أسباب الاعتراضات الضريبية واختلفوا في وجهات النظر حسب أهمية تلك المقترحات كما يلي:


أ- يرى مقدرو ضريبة الدخل ضرورة القيام بحملات إعلانية وتلفزيونية عن انتفاع المواطن من ضريبة الدخل وإلحاقهم بدورات تدريبية على اكتشاف حالات الغش والخداع وبضرورة اتباع أسلوب الترغيب عوضاً عن أسلوب الترهيب من قبل دائرة ضريبة الدخل بأنها تعد من أهم المقترحات التي قد تساهم مستقبلاً في الحد من المعوقات أمام سبل معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية.


ب- بينما يرى المكلفون بأن أهم المقترحات قد تساهم في الحد من المعوقات أمام سبل معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية تتمثل في إلزام مقدري ضريبة الدخل بالتعامل معهم على أساس الثقة وعدم الشك قبل ثبوت عكس ذلك ، واتباع أسلوب الترغيب معهم بدلاً من أسلوب الترهيب، وتثقيفهم بالضريبة وتشجيعهم عليها عبر الحملات الإعلانية.


(ب) التوصيات:


بالاستناد على نتائج الدراسة فإن الباحث يوصي بما يلي:


1- محاولة حل مشكلة التهرب الضريبي وذلك من خلال حث دائرة ضريبة الدخل على استحداث عدد من الآليات وتفعيلها مثل:


أ – طباعة منشورات توعية وتوزيعها على المكلفين بشكل دوري .

ب- عمل إعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة وبشكل دوري موجهة للمواطنين متضمنة عدداً من المفاهيم الأخلاقية والوطنية والقانونية .

ج- استحداث أقسام اجتماعية مزودة بمختصين بعلم النفس تناط بهم سبل التوعية بشتى أشكالها في دائرة ضريبة الدخل .

د- إعادة النظر في الحوافز المقدمة للمكلفين .

2- حث ضريبة الدخل على التركيز على النوعية وذلك من خلال :


أ- تحديد عدد محدد من ملفات المكلفين لكل مقدر بشكل يتناسب مع الوقت والقدرة .

ب- زيادة عدد مقدري دائرة ضريبة الدخل .

ج- وضع نظام للحوافز لمقدري دائرة ضريبة الدخل .

3- إيجاد آلية مناسبة من قبل الدولة تساهم في كسر الحاجز بين المقدر والمكلف المتمثل بعدم الثقة المتبادلة بينهما وذلك من خلال:


أ- إنشاء ورش عمل تجمع كلاً من المقدرين والمكلفين تدار من قبل مختصين بعلم النفس والاجتماع يتم من خلالها طرح وجهات النظر ونقاشها بشكل مفتوح وشفاف.


ب- تصميم استبانة سرية عبر شبكة الانترنت توضع بموقع الحكومة أو دائرة ضريبة الدخل للمكلفين وتربط نتائجها برئاسة الوزراء.
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ثالثا : القوانين

- دائرة ضريبة الدخل ,1996, قانون ضريبة الدخل الأردني رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته, شركة المطابع النموذجية , عمان , الأردن.


- دائرة ضريبة الدخل, 1998,دليل إجراءات التقدير1998, شركة الأصدقاء للطباعة والنشر ,عمان , الأردن.

- سجلات الاعتراضات في مديريات دائرة ضريبة الدخل في الأردن. 


- سجلات الموظفين في مديريات دائرة ضريبة الدخل في الأردن.


رابعا :الانترنت

· دائرة ضريبة الدخل  ( www.istd.gov.jo ) .


· دائرة الموازنة العامة (  www.gbd.gov.jo) .


الملاحـــــــــــــق


ملحق رقم (1)


بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــم

            السيد مقدر ضريبة الدخل المحترم .


                 تحية طيبة وبعد ,,


يقـوم البـاحث بإعــداد رسـالة مـاجستير بعنـوان: " الاعتـراضات الضـريبية : أسبـابها وسبـل معالجتها من وجهة نظر كل من ضريبة الدخل والمكلفين ".


  وتهدف هـذه الـدراسة إلى الوقــوف على مسببات الاعتـراض على قـرار مقدر ضـريبة الدخـل  وإيجاد سبل معالجتها من وجهة نظر كل من ضريبة الدخل والمكلفين.


وقد تم اختياركم ضمن عينة الدراسة , لذا أرجو التكرم بإعطائي جزءا من وقتكم للإجابة عن  


الأسئلة التي تضمنتها الاستبانة بدقـة وواقعيـة وموضوعية , وسيتم التعامل مـع كافـة المعلومات 


           بسرية وهي لأغراض الدراسة والبحث العلمي .


شاكرين لكم حسن تعاملكم


الباحث


محمـد الغـــانم


تصميم الاستبانة الخاصة بمقدري ضريبة الدخل


الجزء الأول: يتعلق هذا الجزء بجمع البيانات الديمغرافية، لذا يرجى وضع إشارة ( √ ) في المربع الذي ينطبق على حالتكم.


· المؤهل العلمي:


□ بكالوريوس          □ دبلوم عالٍ          □ ماجستير          □ دكتوراه


· عدد سنوات الخدمة كمقدر في دائرة الضريبة:


□ أقل من 5 سنوات                 □ 5 – أقل من 7 سنوات


□ 7 – أقل من 10 سنوات          □ 10 – أقل من 15 سنة


□ 15 سنة فأكثر.


· التخصص:


□ محاسبة                  □ إدارة                  □ قانون 


□علوم مالية ومصرفية      □ اقتصاد                □ أخرى ...............


الجزء الثاني:


		الرقم

		العبارة

		موافق بشدة

		موافق

		محايد

		غير موافق

		غير موافق بشدة



		

		من واقع خبرتكم العملية، فما هو مدى الأسباب التالية التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية



		1.

		عدم مسك الدفاتر والسجلات حسب الأصول.

		

		

		

		

		



		2.

		أخطاء المكلفين بتعبئة كشف التقدير الذاتي.

		

		

		

		

		



		3.

		محاولة التهرب من الضريبة.

		

		

		

		

		



		4.

		محاولة تجنب الضريبة.

		

		

		

		

		



		5.

		ضعف كفاءة بعض المقدرين.

		

		

		

		

		



		6.

		سوء الأوضاع الاقتصادية.

		

		

		

		

		



		7.

		النفور العام من دفع الضريبة.

		

		

		

		

		



		8.

		عدم وضوح وشفافية قانون ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		9.

		ضعف الثقة المتبادلة ما بين المكلفين ومقدري دائرة ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		10.

		عدم وجود وعي ضريبي كافٍ لدى العديد من المكلفين.

		

		

		

		

		



		11.

		عدم وجود محاسبين مؤهلين لدى المكلفين من الشركات والأفراد.

		

		

		

		

		



		12.

		عدم وجود قيمة محددة للأتعاب لفئة أصحاب المهن كالأطباء والمحامين والمهندسين.

		

		

		

		

		



		13.

		التطبيق الخاطئ لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.

		

		

		

		

		



		14.

		عدم إثبات الديون المعدومة المستردة في دفاتر بعض المكلفين.

		

		

		

		

		



		15.

		تعدد مصادر الدخل لدى المكلف.

		

		

		

		

		



		16.

		عدم شعور المكلفين بانتفاعهم من الإنفاق العام.

		

		

		

		

		



		17.

		التساهل في تطبيق العقوبات الضريبية.

		

		

		

		

		



		18.

		جهل المكلفين عن قصد أو عن غير قصد لحقوقهم وواجباتهم الضريبية.

		

		

		

		

		



		

		هل برأيكم يعد ما يلي عائقا أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي



		1.

		ضعف التنسيق ما بين دائرة ضريبة الدخل والدوائر الحكومية الأخرى.

		

		

		

		

		



		2.

		انخفاض كفاءة العاملين في دائرة ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		3.

		عدم الإنفاق الكافي على التكنولوجيا الداعمة للكفاءة في دائرة ضريبة الدخل

		

		

		

		

		



		4.

		عدم وجود قوانين ضريبية حديثة.

		

		

		

		

		



		5.

		الوعي الضريبي لدى المكلفين.

		

		

		

		

		



		6.

		تعدد ولبس أو غموض في بنود وفقرات ومواد قانون ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		7.

		الأوضاع المادية للعاملين في دائرة الضريبة.

		

		

		

		

		



		8.

		عدم وجود استقرار وظيفي للمقدر.

		

		

		

		

		



		9.

		زخم العمل الملقى على كاهل المقدر.

		

		

		

		

		



		10.

		تفشي ما يعرف بالمحسوبية والواسطة.

		

		

		

		

		



		11.

		تركيز دائرة الضريبة على الكم وإغفال النوعية.

		

		

		

		

		



		12.

		عدم التزام المكلف بموعد المتابعة مع مقدر ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		13.

		عدم وجود حوافز مناسبة للمقدرين.

		

		

		

		

		



		

		أي من المقترحات التالية قد تساهم في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضريبية



		1.

		تطبيق قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 .

		

		

		

		

		



		2.

		التوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

		

		

		

		

		



		3.

		انتقاء عبارات واضحة عند صياغة أو تعديل أي من مواد قانون ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		4.

		وجود آلية لدى ضريبة الدخل كإنشاء لجان متخصصة لنقاش الأخطاء التي تقع جنبا إلى جنب مع المدير.

		

		

		

		

		



		5.

		تفعيل دور القضاء الرقابي في مراقبته لأعمال دائرة ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		6.

		على مقدري ضريبة الدخل التعامل مع المكلفين على أساس من الثقة وعدم الشك قبل ثبوت عكس ذلك.

		

		

		

		

		



		7.

		إلحاق العاملين في دورات تدريبية على اكتشاف حالات الغش والخداع لزيادة الكفاءة.

		

		

		

		

		



		8.

		اتباع أسلوب الترغيب عوضا عن أسلوب الترهيب من قبل دائرة ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		9.

		القيام بحملات إعلامية وتلفزيونية عن انتفاع المواطن من الضريبة.

		

		

		

		

		



		10.

		مواءمة معدلات الضريبة بشكل علمي لتتفق مع معدلات التضخم السائدة في الدولة.

		

		

		

		

		





ملحق رقم (2)


بسم الله الرحمن الرحيم

            السيد المكلف / المفوض المحترم .


    تحية طيبة وبعد ,,


يقـوم البـاحث بإعــداد رسـالة مـاجستير بعنـوان:  " الاعتـراضات الضـريبية: أسبـابها وسبـل  معالجتها من وجهة نظر كل من ضريبة الدخل والمكلفين ".

 وتهدف هـذه الـدراسة إلى الوقــوف على مسببات الاعتـراض على قـرار مقدر ضـريبة الدخـل وإيجاد سبل معالجتها من وجهة نظر كل من ضريبة الدخل والمكلفين.

وقد تم اختياركم ضمن عينة الدراسة , لذا أرجو التكرم بإعطائي جزءا من وقتكم للإجابة عن الأسئلة التي تضمنتها الاستبانة بدقـة وواقعيـة وموضوعية , وسيتم التعامل مـع كافـة المعلومات  بسرية وهي لأغراض الدراسة والبحث العلمي .


شاكرين لكم حسن تعاملكم


الباحث


محمـد الغـــانم


تصميم الاستبانة الخاصة بالمكلفين/ المفوضين

الجزء الأول: يتعلق هذا الجزء بجمع البيانات الشخصية، لذا يرجى وضع إشارة ( √ ) في المربع الذي ينطبق على حالتكم.


· المهنة:


□ موظف حكومي          □ موظف قطاع خاص         □ صاحب مهنة     


□ شركة                    □ مفوض / وكيل


· الجنسية:


□ أردني                            □ غير أردني مقيم


· هل سبق وأن اعترضتم ضريبيا:


□ نعم                            □ لا


· هل تم حل مشكلة الاعتراض:


□ نعم                            □ لا


الجزء الثاني:


		الرقم

		العبارة

		موافق بشدة

		موافق

		محايد

		غير موافق

		غير موافق بشدة



		

		من واقع خبرتكم العملية، فما هو مدى الأسباب التالية التي تولد وتساهم في الاعتراضات الضريبية



		1.

		عدم مسك الدفاتر والسجلات حسب الأصول.

		

		

		

		

		



		2.

		أخطاء المكلفين بتعبئة كشف التقدير الذاتي.

		

		

		

		

		



		3.

		محاولة التهرب من الضريبة.

		

		

		

		

		



		4.

		محاولة تجنب الضريبة.

		

		

		

		

		



		5.

		ضعف كفاءة بعض المقدرين.

		

		

		

		

		



		6.

		سوء الأوضاع الاقتصادية.

		

		

		

		

		



		7.

		النفور العام من دفع الضريبة.

		

		

		

		

		



		8.

		عدم وضوح وشفافية قانون ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		9.

		ضعف الثقة المتبادلة ما بين المكلفين ومقدري دائرة ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		10.

		عدم وجود وعي ضريبي كافٍ لدى العديد من المكلفين.

		

		

		

		

		



		11.

		عدم وجود محاسبين مؤهلين لدى المكلفين من الشركات والأفراد.

		

		

		

		

		



		12.

		عدم وجود قيمة محددة للأتعاب لفئة أصحاب المهن كالأطباء والمحامين والمهندسين.

		

		

		

		

		



		13.

		التطبيق الخاطئ لقواعد المحاسبة المتعارف عليها.

		

		

		

		

		



		14.

		عدم إثبات الديون المعدومة المستردة في دفاتر بعض المكلفين.

		

		

		

		

		



		15.

		تعدد مصادر الدخل لدى المكلف.

		

		

		

		

		



		16.

		عدم شعور المكلفين بانتفاعهم من الإنفاق العام.

		

		

		

		

		



		17.

		التساهل في تطبيق العقوبات الضريبية.

		

		

		

		

		



		18.

		جهل المكلفين عن قصد أو عن غير قصد لحقوقهم وواجباتهم الضريبية.

		

		

		

		

		



		

		هل برأيكم يعد ما يلي عائقا أمام معالجة أسباب الاعتراض الضريبي



		1.

		ضعف التنسيق ما بين دائرة ضريبة الدخل والدوائر الحكومية الأخرى.

		

		

		

		

		



		2.

		انخفاض كفاءة العاملين في دائرة ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		3.

		عدم الإنفاق الكافي على التكنولوجيا الداعمة للكفاءة في دائرة ضريبة الدخل

		

		

		

		

		



		4.

		عدم وجود قوانين ضريبية حديثة.

		

		

		

		

		



		5.

		الوعي الضريبي لدى المكلفين.

		

		

		

		

		



		6.

		تعدد ولبس أو غموض في بنود وفقرات ومواد قانون ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		7.

		الأوضاع المادية للعاملين في دائرة الضريبة.

		

		

		

		

		



		8.

		عدم وجود استقرار وظيفي للمقدر.

		

		

		

		

		



		9.

		زخم العمل الملقى على كاهل المقدر.

		

		

		

		

		



		10.

		تفشي ما يعرف بالمحسوبية والواسطة.

		

		

		

		

		



		11.

		تركيز دائرة الضريبة على الكم وإغفال النوعية.

		

		

		

		

		



		12.

		عدم التزام المكلف بموعد المتابعة مع مقدر ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		13.

		عدم وجود حوافز مناسبة للمقدرين.

		

		

		

		

		



		

		أي من المقترحات التالية قد تساهم في معالجة والحد من أسباب الاعتراضات الضريبية



		1.

		تطبيق قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 .

		

		

		

		

		



		2.

		التوسع في استخدام التكنولوجيا المتقدمة.

		

		

		

		

		



		3.

		انتقاء عبارات واضحة عند صياغة أو تعديل أي من مواد قانون ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		4.

		وجود آلية لدى ضريبة الدخل كإنشاء لجان متخصصة لنقاش الأخطاء التي تقع جنبا إلى جنب مع المدير.

		

		

		

		

		



		5.

		تفعيل دور القضاء الرقابي في مراقبته لأعمال دائرة ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		6.

		على مقدري ضريبة الدخل التعامل مع المكلفين على أساس من الثقة وعدم الشك قبل ثبوت عكس ذلك.

		

		

		

		

		



		7.

		إلحاق العاملين في دورات تدريبية على اكتشاف حالات الغش والخداع لزيادة الكفاءة.

		

		

		

		

		



		8.

		اتباع أسلوب الترغيب عوضا عن أسلوب الترهيب من قبل دائرة ضريبة الدخل.

		

		

		

		

		



		9.

		القيام بحملات إعلامية وتلفزيونية عن انتفاع المواطن من الضريبة.

		

		

		

		

		



		10.

		مواءمة معدلات الضريبة بشكل علمي لتتفق مع معدلات التضخم السائدة في الدولة.

		

		

		

		

		





ملحق رقم (3)


أسماء محكمي أسئلة الاستبانة

		الرقم

		اللقب العلمي والاسم

		التخصص

		الجامعة





		1

		أ.د. محمد عطيه مطر 

		محاسبة

		الشرق الأوسط



		2

		أ.د. عبد الناصر نور

		محاسبة

		الشرق الأوسط



		3

		د. هيثم العبادي

		محاسبة

		عمان الأهلية





وجود فروقات بين آراء عينة الدراسة دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) والمكلفين حول سبل معالجة الاعتراضات الضريبية عند مستوى  (( ( 0.05)







وجود سبل معالجة للمعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين عند مستوى  (( ( 0.05)







وجود سبل معالجة للمعوقات التي تواجه الاعتراضات الضريبية من وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) عند مستوى  (( ( 0.05)







وجود فروقات بين آراء عينة الدراسة دائرة ضريبة الدخل(المقدرين) والمكلفين/المفوضين حول المعوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية عند مستوى  (( ( 0.05)







وجود معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية من وجهتي نظر المكلفين / المفوضين عند مستوى  (( ( 0.05)







وجود معوقات أمام معالجة أسباب الاعتراضات الضريبية وذلك من وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) عند مستوى  (( ( 0.05)







وجود فروقات بين آراء عينة الدراسة دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) والمكلفين/المفوضين حول الأسباب الجوهرية للاعتراضات الضريبية عند مستوى  (( ( 0.05)







وجود أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر المكلفين / المفوضين عند مستوى  (( ( 0.05)







وجود أسباب جوهرية للاعتراضات الضريبية من وجهة نظر دائرة ضريبة الدخل (المقدرين) عند مستوى  ((( (0.05 0.05)











(*) إعـداد الباحث



(*)  إعداد الباحث ( مصادر هذه المعلومات سجلات المديريات المعنية )                                                      
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